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تلف العاقة بن السلطات من نظام سياسي آخر ،حيث تقوم هذ العاقة إما 
ظم الرئاسية ،وإما عل ىعل أساس  ىأساس الفصل امطلق بن السلطات كما هو سائد ي ال

ال ي آنطمة  التعاون والتأثر امتبادل أو ما يعرف بالفصل امرن بن السلطات كما هو ا
ظامن الرماي  1الرمانية  الك بعض آنظمة تأخد من خصائص كا ال .ي حن ه

زائر وفر نسا . ال ي ا  والرئاسي ،وهي آنظمة شبه رئاسية ،كما هو ا
أساس التعاون والتأثر امتبادل بن  ىات القائم علفصل بن السلطيتيح مبدأ ال 

هما  صوص ،إمكانية التدخل ي إختصاصات كل م فيدية والتشريعية على ا السلطتن الت
دد ي إختصاصات نظرها  ها لتتدخل بقدر  ،وهذا عن طريق إعطاء الفرصة لكل واحدة م

دد الدستور والقانون العضوي احد ظيم غرفي الرمان وعملهما وكذعلى الوجه الذي  ا د لت
كومة،  هما وبن ا فيدية بامشاركة ي العمل التشريعي العاقات بي حيث تقوم السلطة الت

وهذا من خال التشريع بأوامر وكذلك طلب إجراء مداولة ثانية للقوانن على سبيل امثال ، 
فيدية وهذا من صات وبامقابل مكن للسلطة التشريعية التدخل ي بعض إختصا السلطة الت

كومة وامصادقة عليه . طط عمل ا اقشة   خال التصويت على اميزانية وكذلك م
فيدية متلك حق حل م.ش.و )الغرفة آو للرمان أ وبالتا  وإذاكانت السلطة الت

يابية ، فإن السلطة التشريعية  لى السلطة تلك حق التأثر عهي آخرى موضع حد لعهدته ال
فيدية وهذا عن طر يق الرقابة الرمانية بوسائلها امختلفة امتاحة للرمان موجب آحكام  الت

حه سلطة عامة  كومة .وعليه مكن القول أن الرقابة الدستورية والي م ال رقابة نشاط ا ي 
 .2الرمانية تتم عن طريق الرمانات

                                                           

 يجد مبدأ الفصل بين السلطات أصله في الفلسفة اإغريقية ، أخد مظهرا سياسيا أوا ، وأنه ظهر على لسان أفاطون وأرسطو 1 
لوك ومونتسكيو وروسو ، وإنتقل إلى الميدان التطبيقي على إثر الثورتين اأمريكية والفرنسية .والفصل المطلق بين ه قفوتل

حكم هذا المبدأ المساواة اإستقال و التخصص . وأما الفصل المرن بين الدولة مقسمة فيه بين ثاثة سلطات ، وي السلطات
ت لكل منها وظيفة متميزة ، لكن هذا الفصل ا ينفي إمكانية التعاون بين الهيئات السلطات الدولة موزعة فيه إلى ثاثة سلطا

، مذكرة  99والوظائف . أنظر في ذلك مواي هاشمي : تطور الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل دستور 
  . ، ص  -لسنة الجامعية الماجستير في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، ا

  
تختلف اأنظمة السياسية فيما بينها من حيث تكوين برلمانها ، فقد يتكون من مجلس واحد أو مجلسين يختص بالوظيفة 2
ويمكن القول أن البرلمان هو تلك الهيئة السياسية المشكلة من مجلس واحد أو مجلسين يتكون كل منهما من عدد  تشريعية.ال
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كومة مهامها مع امصلحة العامة وهدف الرقابة الرمانية إ معرفة  مدى إتفاق أداء ا
فيدية وأعماها  ، حيث يستطيع الرمان من خاها التحقق من مشروعية تصرفات السلطة الت
ومدى إستهدافها للصاح العام ويكون له مراجعتها وإعادها إ الطريق الصحيح إذا إحرفت 

ون بذلك أداة ناجحة للحد من التسيب وإحراف اإدارة . كما هدف بصورة أصلية ، فتك
كومات امصادق عليها  ومتخصصة لضمان حسن تطبيق السياسات العامة وخطط عمل ا
ظيمية  صوص التشريعية والت رص على مراعاة حسن تطبيق ال من طرف الرمان ، وكذا ا

لقوانن امالية كومية ، وكذا التطبيق السليم والشرعي اجسدة هذ السياسات والرامج ا
امصادق عليها من طرف الرمان وا سيما إرادات ونفقات ميزانية الدولة ، فضا عن دورها 

 .1ي ماية حقوق وحريات اإنسان وامواطن 
تلف من نظام سياسي  ولذلك فقد تولت دساتر  آخر،وعليه فإن الرقابة الرمانية 

ها الدولة لدول ا بوضع أحكام خاصة ممارستها حسب طبيعة آنظمة الي تتبعها، وم
ية  زائرية والي شهدت الرقابة الرمانية تطورا ي نظامها السياسي وهذا على مراحل تار ا

 متعاقبة.
بل تعود جدورها إ  حيث أن مارسة الرقابة الرمانية ليست وليدة دستور 

مهمة  سبتمر  الوطي التأسيسي ، والذي عهد له بعد إنتخابه ي  فرة اجلس
زائري و تعين حكومة مؤقتة  زائري ، وإعداد دستور الدولة ا التشريع بإسم الشعب ا

والتصويت عليه ، كما أن هذا اجلس كان مثابة السلطة التشريعية ي هذ الفرة اإنتقالية ، 
كومة وتشكيل حكومته ومارسة مهام وصاحيات وقد تو السيد *أمد ب ن بلة* رئاسة ا

فيدية  ه من طرف اجلس موجب الائحة الدستورية امؤرخة السلطة الت ، وذلك على إثر تعيي
وان "ائحة اجلس الوطي التأسيسي احدد لكيفيات تعين  سبتمر  ي  ت ع

                                                                                                                                                                      

في المواضيع التي تدخل في إختصاصه وأهمها التشريع والمراقبة ، وقد تبنت الجزائر في ت اأعضاء ، ويتمتع بسلطة البمن 
 .  ، ص نفسه نظام الغرفتين  )المجلسين( هما م.ش.و و م.أ . أنظر في ذلك مواي هاشمي: المرجع  99دستور 

. -ص   صمواي هاشمي: المرجع السابق،   1
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ظام الداخلي ه كومة ". وقد خول ال كومة ا ذا اجلس عدة لليات رقابية على أعمال ا
ح الثقة ملتمس الرقابة وحق اإستجواب  . 1،كطلب م

سبتمر  إستفتاء  ي  ، مت اموافقة عليه بعد إعداد مشروع نص دستور   
،  ، ليصبح أول دستور جزائري بعد اإستقالسبتمر  م إصدار ي  

مهورية  ها ما تستهدف طرح مسؤولية رئيس ا اول هذا الدستور عدة لليات رقابية م ولقد ت
ثقة من طرف السلطة التشريعية امتمثلة ي غرفة وحيدة هي فقط ، موجب إيداع ائحة ال

كومة بواسطة اإستماع إ الوزراء  اجلس الوطي ، كذلك مكن للمجلس مراقبة نشاط ا
اقشة أو بدوها.داخل اللجا  ن السؤال الكتاي والسؤال الشفوي مع م

كم امؤقت ، فقد  جوان  موجب بيان  زائر ي مرحلة نظام ا ،دخلت ا
سجم مع التوجه السياسي لنذاك ،  تطرق دستور  مسألة الرقابة الرمانية لكن ما ي

فه كمؤسسة تشريعية ، مع ئحيث خول م.ش.و عدة لليات رقابية مارسها ي ظل وظا
عل رقابة هذا  فيدية أمام اجلس ، ما  كومة أو السلطة الت غياب كلي لطرح مسؤولية ا
اجلس رقابة إعامية فقط من خال اإستجواب توجيه آسئلة الكتابية ومارسة وظيفة 

ة امراقبة عن طريق مراقبة إستعمال اإعتمادات امالية وتقدم قانون ضبط ام يزانية وإنشاء 
اخ السياسي ي مرحلي دستوري  كان يرتكز على   و قيق . مع العلم أن ام

دة إليه الوظيفة السياسية  زب الواحد امس  .2فكرة ا
ة  كومة  من خال التعديل الدستوري لس ، م مكن م.ش.و من مسائلة ا

كومة لرنامج حكومته  د تقدم رئيس ا د ع أمامه ، أو لدى طلب الثقة من اجلس ع
ائية السلطة  اقشة بيان السياسة العامة  وذلك ٓن هذا التعديل جاء أيضا بفكرة ث م

فيدية .  الت
كم السابق صراحة موجب دستور  ، وذلك  ولقد م العدول عن نظام ا
ظيم جديد للعاقة بن السلطات و  ا سيما السلطتن بتكريس الطابع الدمقراطي ، وبت

                                                           

، مذكرة الماجستير في القانون العام ، كلية  99الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل دستور  دنيا بوسالم : 1
  ..   ، ص -السنة الجامعية ، ، جامعة باجي مختار ،عنابة الحقوق

 2
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ات دمقراطية  فيدية والتشريعية ي إطار مبدأ الفصل بن السلطات ، اجسد بوضع مك الت
اهات  ي اجتمع من الوصول إ السلطة واإطاع ممارستها تسمح مختلف الفئات و اإ

. 
الذي أكد بدور  ، صدر دستور   نوفمر وعلى إثر إستفتاء 

اخ الدمقراطي  اول  عامسار التعددي ، وأبقى و ام فيدية أيضا ، والذي ت ائية السلطة الت لى ث
الي أصبحت مكونة من غرفتن وليست غرفة وحيدة –كذلك بدور رقابة السلطة التشريعية 

كومة  –وما م.ش.و و م.أ  ظيم غرفي  دستور . وقد قام  1على أعمال ا بت
كومة موجب القانون العضوي رقم  هما وبن ا الرمان وعملهما والعاقات الوظيفية بي

هذا آخر ي أحكامه اجال الرقاي امخول للرمان على أعمال  تضمنوقد  ،-
كومة .  ا

تصرفات وأعمال  إذن يقوم الرمان باإضافة إ وظيفته التشريعية بدور الرقيب على
هج امتفق مع امصلحة العامة ،  فيدية  وذلك لضمان حسن سر أعماها على ال السلطة الت

كومة . وهذا ما  وهذا من خال لليات رقابية مكن الرمان من فرض رقابته على أعمال ا
ا أعمال ا كومة ي دفع ي إ التطرق لدراسة موضوع اآليات الرقابية امخولة للرمان 

زائري ، كونه ظام الدستوري ا توي على جوانب شيقة للدراسة  ال .وعليه فإن موضوع 
ة اموضوع تقتضي اإجابة على التساؤات التالية: ما هي اآليات الرقابية الدستورية  معا

زائري رقابته  كومة ؟ وكيف مارس الرمان ا ا أعمال ا زائري  على امخولة للرمان ا
كومة وفقا لْليات الرقابية امخولة له دستورا؟ وما مدى فاعليتها على امسؤولية  أعمال ا

 السياسية للحكومة ؟
ومن خال هذ التساؤات فإن البحث يهدف إ توضيح اآليات الرقابية امخولة 

زائري ، وكذلك تقييم مدى قدرة الر  ظام الدستوري ا زائري مان للرمان بغرفتيه ي ظل ال ا
اء عليه ستكون دراسة هذا اموضوع من خال  ي طرح امسؤولية السياسية للحكومة . وب

زائرية امتعاقبة بداية من دستور  تلف الدساتر ا إ غاية التعديل  اإعتماد على 

                                                           

  . -ص ، ص المرجع نفسه 1
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ة  ظيم غرفي الرم -، وكذا القانون العضوي رقم  الدستوري لس ان احدد لت
كومة ، باإضافة إ آنظمة الداخلية  هما وبن ا وعملهما وكذا العاقات الوظيفية بي

 لكا غرفي الرمان .
كومة يبدو لوهلة أنه  ا ا ا أنكر أن موضوع اآليات الرقابية امخولة للرمان 

انب السياسي مو  قيقة تثبت صعوبته وهذا نظرا إرتباطه با ، لذلك م ضوع سهل لكن ا
التقيد ي هذا  البحث فقط باآليات الرقابية امخولة للرمان على السياسة العامة للحكومة ، 

ارجية للدولة .  دون التطرق جال الرقابة على السياسة امالية وكذا الرقابة على السياسة ا
هج التحليلي بالدرجة   وذلك  آوومن أجل تغطية موضوع البحث م إختيار ام

صوص الدستورية والقانونية امتعلقة باآليات الرقابية امخولة للرمان  تلف ال ليل  لدراسة و
تواه كومة ، وهذا للوقوف على  د دراسة ا ا هج امقارن ع ا .مع اإستعانة كذلك بام

ظ د الضرورة مثياها ي بعض ال م الدستورية ، و تلف وسائل الرقابة الرمانية ومقارنتها ع
ال اآليات الرقابية الرمانية زائرية ي  ة التجربة الرمانية ا د معاي هج التجريي ع وكذا ،  ام

ي هج التار  . ام
اء عليه قسمت هذ الدراسة إ فصلن : آول يتعلق بوسائل الرقابة الرمانية الي   وب

فصل الثاي يتعلق بوسائل الرقابة الرمانية الي ترتب الو  ،ا ترتب امسؤولية السياسية للحكومة
 .امسؤولية السياسية للحكومة 



ا ترتب المسؤولية السياسية  الفصل اأول :وسائل الرقابة البرلمانية التي
 للحكومة 
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سؤولية :وسائل الرقابة البرلمانية التي ا ترتب الم الفصل اأول
 السياسية للحكومة

ال تستعملها  اآلياتمن امعلوم أنه توجد ي اأنظمة الدستورية الرمانية ترسانة هامة من الوسائل و 
د أن  طلق  كومة ، و من هذا ام قيق غاية مشركة و هي الرقابة على أعمال ا السلطة التشريعية هدف 

ق الرقابة و هذا لتمكن ا عرفإامؤسس الدستوري قد  زائري  لشعب مباشرة عن طريق مثليه للرمان ا
تخبن اسبتها عن ت ام كومة و  يها   البتعهداها  زامهاتإل رفاها و مدىصمن تقييم أداء ا قطعتها أمام مواط

كومي ، و من  و ي هذا اإطار فقد م أيضا مكن الرمانين من حق امتابعة امستمرة و الدائمة لأداء ا
قائق و امعلومات . أي  تأثريكون لذلك أي  أندون  كومة ، و هذا من خال آليات مع ا على بقاء ا

ريك امسؤولية السياسية للحكومة و بالتا ا تؤدي إ و إن كانت مع هاته الوسائل  ا هدف إ 
صول على امعلومات  ر إسقاطها ولكن بقد تسمح رما  الما تكون هذ الوسائل مقدمة تسمح للرمان با

قائض و  اقراحهم باللجوء إ  أساس الرقابة هو  أن  عتبارإامسجلة  على  رافاتاإنصوص تشريعية لسدّ ال
ا تظهر أمية هذ الوسائل الرقابية ااستعام  . 1، و من ه

 السياسيةترتب امسؤولية  ا الالدراسة ي هذا الفصل على آليات الرقابة الرمانية  صرتستقلذا 
 مباحث هي : ةثاثللحكومة ، و ذلك ي 

 اأسئلة الرمانية. اأول:امبحث  -

 الرماي. ااستجوابامبحث الثاي:  -

 ان التحقيق الرمانية.امبحث الثالث:   -
  

                                                        

1
ظام الدستوري الجزائري ، دار الخلدونية   ، ص  2006بدون ط، الجزائر ، ،عباس عمار : الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في ال

21.  
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 اأسئلة البرلمانية اأول:المبحث 
الرمانية من أهم الوسائل الدستورية ال متلكها أعضاء الرمان ممارسة رقابة دائمة  اأسئلةتعتر 

فيذيةمستمرة على السلطة و  ، حيث يوجه  اأخرىمقارنة بوسائل الرقابة الرمانية  استعمااو أكثرها ،  الت
، و يرجع تفضيل  1إجراءاهااطة الواحدة ، و يرجع ذلك إ بس اانعقادرة و ف اأسئلة خال دالرمانيون آا

 إ سببن رئيسين : اأخرى  أسلوب السؤال بامقارنة مع الوسائل الرقابية نالرماني
  اات عقبات دستورية ليات رقابية آ استخدامتعرقل اأول دستوري: حيث توجد ي كثر من ا

يط  أخرى  ،بصعوبات استخدامهاأو 

 واب ددي أعضاء امعارضة و العبصورة خاصة ي الضعف اليتمثل :السبب الثاي سياسي
 . 2امستقلن خاصة ي الرمانات العربية

ق السؤال كآلية رقابية  : ةتطرق ي مطالب ثاثس دستورية،و لإمام    إ

 حول مفهوم اأسئلة الرمانية . :اأول -

كومة . :الثاي -  يتعلق بشروط و إجراءات توجيه اأسئلة الرمانية إ ا

 يتضمن اإجابة عن اأسئلة الرمانية . :الثالث -

 المطلب اأول: مفهوم اأسئلة البرلمانية
قة فردية مراقبة أعمال يستعملها أعضاء الرمان بطري الالرمانية من وسائل الرقابة  اأسئلة  تعتر

كومة، ظام حيث م  ولقد ظهرت ي بريطانياا السياسي الريطاي مجلس طرح أول سؤال ي تاريخ ال
ة  1721ديسمر 19اللوردات ي  و قد تبع  1739، م تكرر بعد ذلك للمرة الثانية أمام نفس اجلس س

 . 3ذلك جواب الوزير
ص عليه ي العديد من  ، ما ستعمالاإ، و  اإنتشاروقد أصبح السؤال وسيلة رقابية كثرة  أدى إ ال

يتضمن  الرمانية، والثاياأول يعا تعريف اأسئلة  فروع: ةو عليه سيتم التعرض له من خال ثاث .الدساتر
 الرمانية.أما الثالث فيتعلق بأمية اأسئلة  الرمانية،أنواع اأسئلة 

 
 
 

                                                        

 .23ص  السابق،المرجع  عمار:عباس  1
 .09صالمرجع السابق ، مواي هاشمي:  2
 . 26عباس عمار : المرجع نفسه ، ص أشار إليه  3
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 تعريف اأسئلة البرلمانية اأول:الفرع 
فيذيةلكها السلطة التشريعية ي مواجهة السلطة تم الالسؤال من وسائل الرقابة  عضو هدف ي الت

هله أو التحقق من حصول واقعة علمها يعتر  ستخدامهإالرمان من خال  صول على امعلومات من أمر  ا
كومة  أو وي ا ادمعرفة ما ت  .1ي مسألة بذاها إ

اك تعريفات ها:اإنتشار   و  قيلت ي مع السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة الرمانية واسعةكثرة  فه  م
أعضاء  من بتوجيه سؤال إ عضو أ أو عضو ي م .  ش.و.م اأسئلة إجراء رقاي يقوم موجبه نائب ي"

كومة حول قضية هم القطاع الذي يتو الوزير امسؤ   .2"ل تسيرو ا
وا ةإعامية و رقابيتعد اأسئلة وسيلة " كومة،ول تصرفات ح بلل الذي موجبه لك التصرف ذفهي  ا

ة "  .3يطلب نائب من وزير توضيحات حول نقطة معي
يرمي إ الكشف عن حقيقة أمر معن ي فهو ،  نتشاراإثل السؤال وسيلة للرقابة الرمانية واسعة م"

ه السع كومة ، كما قد يكون اهدف م قائق ال يأعمال ا ميع ا  . ستجوابإاتساعد على إقامة  إ 
كومة امع )الوزير( أمر  رد وسيلة للفت انتبا عضو ا    4"اأمور من و قد يكون 

حول حادثة أو واقعة ما  ستفسارإاهدف إ ين السؤال أة الذكر تركز على لفساوإذا كانت التعريفات 
الك من يرى بأن هذ التعريفات تتعارض مع حقيقة السؤال الذي يفرض ي إها عضو الرمان ، فعلم  ن ه

هله ، تبعًا لذلك  ارسفتاإسمستعمله الرغبة ي  راء الذي جذلك اإ"نه أتعريف السؤال على مكن عن أمر 
صول على امعلومات و طرح  موضوع على الوزراء امختصن  ستفساراتإابفضله يستطيع أعضاء الرمان ا

كومة عن حقيقة أمر صقتهو   فالسؤالمالسؤال ، و من  تص أو من رئيس ا ي عضو الرمان من وزير 
كومةمعن خ صول على أو هو  .اص بأعمال الوزارة أو ا ذلك الطلب الذي يريد عضو الرمان من خاله ا

وار اأكثر فعالية  دد،ع و حد الوزراء حول موضأ ستفساراتإ لذلك كله تعتر اأسئلة ي بريطانيا وسائل ا
كومة  . 5"والرمان فيما بن ا

                                                        

درية ،   1  .56ص ، 2012محمد ياهي أبو نيس : الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ، دار الجامعة الجديدة ، بدون ط ، اإسك
بدون ط ، ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ال إلى اليوم صالح بلحاج : المؤسسات السياسية و القانون الدستوري في الجزائر من ااستق 2

 .290ص، 2010الجزائر ، 
ظام السياسي الجزائري )دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  3 ( -السلطة التشريعية والمراقبة-1996سعيد بو الشعير: ال

 . 176،ص  2013،ج الرابع ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ط الثانية ،الجزائر ،

،دار الخلدونية ، الجزائر ،  1996نوفمبر  28العاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل الدستوري ل  عقيلة خرباشي : 4
 .137،ص 2007

 .28ص المرجع السابق :عباس عمار 5
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مع على أنه يقصد بالسؤال م سردها أنه م   تلف التعريفات ال من  ياحظ و ما  ستفسارإاا
ة ، و ليس ستيضاحإاو  كما الرقابية  جواب الذي هو من خصائص وسيلة اإستاإهام  تعن أمر أو واقعة معي

كومة أو أحد أعضائها. حدأن يوجه من أ  أعضاء الرمان إ ا
ظيم القانوي آليات اأسئلة دير بالذكر أن الت اصر  و ا ظام الرماي يتكون من عدة ع اسقةي ال  مت

اء هذا  ظام،و متكاملة ي ب وعيها لقانونية آلياتا وو هي اأسس الدستورية  ال  والشفوية،الكتابية  اأسئلة ب
 د:من ذلك 
 : كومي بواسطة شاط ا  مارس اجلس الوط مراقبته لل

 ،اإستماع إ اجلس الوزراء داخل اللجان  -

 الكتاي،السؤال  -

اقشة أو بدوها -  .1السؤال الشفوي مع ام

  أي سؤال إ  فقط،ن يوجهوا كتابة .ش. و أم نه مكن أعضاءأفقد نص على  1976أما دستور
كومة،أي عضو من  يب كتابة ي ظرف مسة ا بغي هذا العضو أن  نشر نص اأسئلة ويتم يومًا. (15)و ي

فس الشروط الجوبة اأو  اقشات  ضضع ها نشرطبقا ل  .2وش..م اضر م

 كومةأن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتاي إ أي عضو ي م.ش.و كن أعضاء م  ،ويكونا
واب عن   .3يومًا( 30ثاثن )لكتاي خال أجل أقصا  السؤالا

  فس مضمون امادّة   1996مع العلم أن دستور مع 1989من دستور  125كرس آليات السؤال ب
ائي  . 19964 امتب ي ظل دستور غرفتنجاء ها نظام ال الي التشريع  ةمراعاة الث

 مكن أعضاء الرمان أن يوجوا أي سؤال شفوي أو كتاي إ أي عضو ي 

واب عن السؤال الكتاي   كومة، و يكون ا  ا.مً يو ( 30)نخال أجل أقصا ثاث كتابيًا،ا
سبة لأسئلة  واب ) الشفوية،بال   يومًا.ن( ثاث30ب أا يتعدى أجل ا

                                                        

 .1963سبتمبر  10الصادرة بتاريخ  64ع ر  -ج، 1963سبتمبر  10في  المؤرخ 1963 ةمن الدستور الجزائري لس  38المادة  1
 المتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،1976نوفمبر  22المؤرخ في  97-76من اأمر رقم  162المادة  3

 .1976نوفمبر  24بتاريخ الصادرة  94ع ر  –ج 
شر نص تعديل الدستور الموافق عليه في 1989فيفري  28المؤرخ في  18-89المرسوم الرئاسي رقم من  125المادة  3 المتعلق ب

 .  1989مارس  01الصادرة بتار يخ  09ع ر -، ج 1989فيفري  23إستفتاء
 76ع ر -جالمتضمن الدستور الجزائري ، 1996ديسمبر  07المؤرخ في  438  -96المر سوم الرئاسي رقم  من 134المادة  4

 .1996ديسمبر  08الصادرة بتاريخ 
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كومة على اأسئلة الشفوية جوبة صص أ أسبوعية،بالتداول ، جلسة م.ش.و و م.أ د كل من يعق ا
واب و أعضاء م   ..ألل

كومة،واب عضو ج الغرفتن أن أي من تأإذا ر  رىيرر إبراء  كتابيًا،شفوياً كان أو   ا اقشة   م
اقشة حسب الشروط ال  ص ام ظام الداخلي مي شر اأسئأ .م.  و  و.ش .عليها ال لة و اأجوبة طبقا ت

اقشات الرماناضر ضضع ها نشر   للشروط ال  .1م
ا آلية اأسئلة : د عدة نصوص قانونية نظمت ل ظام الداخلي  123امادة  فضا عن ذلك  من ال

ة  ة  129إ  122، امواد من  1962للمجلس الوط لس ظام الداخلي للمجلس الوط لس من ال
ظام الداخلي  153إ  151،امواد من  1964 ة من ال من  101إ  93من امواد  1977م.ش.ولس

ظيم م.ش.و و سر ،امواد منا 16-89القانون رقم  ظام الداخلي م.أ و ال  76إ  74 متضمن ت  من ال
 احدد 02-99من القانون العضوي رقم  75إل  68، امواد من  2000نوفمر  28مت امصادقة عليه ي 

ظيم كومة ، امادتن  أوم .  ش.و .م لت هما بن ا من   07،  05و عملهما كذا العاقات الوظيفية بي
 .2و الرمانامتعلق بعض 01-01القانون رقم

اأسئلة  أنواع  ، أما فيما ضص الرمانيةلتعريف اأسئلة صيصه صوص الفرع اأول و الذي م هذا 
 الرمانية فسيتم دراستها من خال الفرع الثاي.
 أنواع اأسئلة البرلمانية الثاني:الفرع 

وع طريقة  وع اأسئلة الرمانية بت ظر و شكلها و أولويتها ي استعماهاتت أميتها،  جدول اأعمال بال
زائرية على  فقد اءالشفوية و     ية اأسئلة الكتاب حق توجيهويل أعضاء الرمان درجت الدساتر ا  باستث

اك أنواع اأخرى لأسئلة فقط.على آلية السؤال الكتاي  اقتصرالذي  1976دستور  م  ، 3مع العلم أن ه
كومة اأسئلة  أخذت دث أو الساعة إضافة إ اأسئلة إ ا زائرية كأسئلة ا  .إ الوزير و ها الدساتر ا

ا على اأسئلة الكتابية و الشفوية تصلذلك ستق ظام السياسي ر باعتبار الدراسة ه ما اممارسن ي ال
زائري، دين:و هذا من خال  ا  و الثاي يتعلق بالسؤال الشفوي. الكتاي،اأول يتعلق بالسؤال  ب

                                                        

 07الصادر بتاريخ  14ع  -المتضمن التعديل الدستوري ج 2016مارس  6المؤرخ في   01-16القانون رقم  من 152المادة  1
 .2016مارس 

 .17- 13 ص السابق، صالمرجع  هاشمي:مواي  2
قسم إلى أسئلة شفوية و أسئلة كتابية ، أما بحسب اأولوية و  3 وع اأسئلة البرلمانية بحسب شكلها و أولويتها : فحسب شكلها ت تت

قسم إلى أسئلة الحدث أو الساعة   ، أو كما كانت تسمى في بداية ظهورها اأسئلة ˝Questions  d’actualite ˝اأهمية فت

ا  "Questions d’urgence  "اإستعجالية   "Questions au gouvernement   "ك اأسئلة إلى الحكومة  ل، و ه
  (.4)الهامش رقم  127 السابق، صها ملي: المرجع  أنظر في ذلك محمد ...
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د   السؤال الكتابي اأول:الب
يعهد للرماي ي أي من اجلسن بطرح ما يرى من أسئلة كتابية و ترتيبا على  أن الكتاي،مع السؤال 

صل على اإجابة و  ذلك، أي عن طريق رد كتاي من قبل الوزير  الشكل،نفس  فقالرماي السائل 
1امختص

.  
وئهم إ  الرمانو قد يستهدف أعضاء  صول على امعلومات قص استخداممن   داأسئلة الكتابية ا

 ستشاراتإوسيلة للحصول على  اأحيانبعض امشاكل ال يواجهها ناخبوهم ، و تكون ي بعض حل 
رة على الرد على قانونية خاصة ي اجاات الضريبية ، أ ها اأ  ستفساراهمإن اإدارة  سئلة ، ال تتضم

ن ،  على العكس من تلك الطلبات ال وع من  وتوجه ها ي إطار عاقتها العادية مع امواط يستعمل هذا ال
ه  أكثراأسئلة هدف اإستعام   . 2ي اإجابة عليهالتأخر الوزراء فرض الرقابة نظرا لم

ويل أعضاء الرمان اإطار و ي هذا  زائرية على  وجيه اأسئلة ت حق فقد نصت كل الدساتر ا
كومة و  أعضاءالكتابية إ   من دستور أخر . اختلفت راءاهاإجكانت إن  ا

د  الكتاي، أماهذا فيما يتعلق بالسؤال   الثاي.صوص السؤال الشفوي فسيتم دراسته من خال الب
د   السؤال الشفوي الثاني:الب

ية الفرنسيةأالسؤال الشفوي كوسيلة رقابية قد  معية الوط  دخل أول مرة ي لوائح ا
، و هو أسبق و جودًا من السؤال الكتاي الذي إطرت فرنسا نتيجة لأوضاع السياسية  1876عام 

ية الفرنسية عام  معية الوط لس م، و  1909امضطربة إ إدخاله أول مرة ي ائحة ا  تعديل ائحة 
وع من ا اد مسئلة ، و من أالشيوخ الفرنسي من أجل السماح بإدخال هذا ال ظام إ إ  أدى تطبيق هذا ال

صل عضو الرمان  على إجابة عن  سؤاله امكتوب جاز له نوع من التدرج بن اأسئلة الشفوية ، فإذا م 
اللجوء إ أسلوب اأسئلة الشفوية ي فرنسا كأها نوع من بذلك أصبحت عملية و ويله إ سؤال شفوي 

زاء الذي يفرض على الوزراء ام  . 3اإجابة عن اأسئلة امكتوبةعن لفن تخا
زائري قد خصص مكان د أني حن  ظام السياسي ا هامة آلية اأسئلة الشفوية كوسيلة رقابية  ةال

لس تشريعي بعد اهامة ، زائ ساترإستقال م كرسته على الدبداية من أول  اء ريةا  1976دستور  باستث
كومة تقدم توضيحات أنمكن من خاله أحد أعضاء الرمان  إذ، وضوع معن محول  يطلب من أعضاء ا

                                                        

ظام السياسي الجزائري  1 ، الجزائر  2002، ط  ومة، دار ه -دراسة مقارنة  –عبد اه بوقفة : أساليب ممارسة السلطة في ال
 .499،ص

 .30ص  السابق،المرجع  عمار:عباس  2
 .19-18 ص ص السابق،المرجع  هامشي:مواي  3
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قسم اأسئلة  . تلف  نوعن:إ الشفوية و ت اقشة  حيث  اقشة و أسئلة شفوية م أسئلة شفوية بدون م
حن ي بن عضو الرمان السائل و الوزير اجيب ،  ي كون اأو تقتصر على احاورة،اأو عن الثانية 

 .  1تتوسع الثانية إ تدخل أعضاء آخرين
صوص الفرع الثالث فسيتم فيه  التطرق أمية اأسئلة الرمانية. هذا عن الفرع الثاي، أما 

 أهمية اأسئلة البرلمانية الثالث:الفرع                                  
واب حول   يتكتسي اأسئلة الرمانية أمية كبرة ي أي نظام دستور  فمن خاها تتضح الرؤية لدى ال

كومة الشؤون العامة ، كما أها تسمح هم باإمام بامشاكل اأساسية ال يتعرض ها اجتمع   كيفية مباشرة ا
كومة ها ، و ي نفس الوقت  ةو اإحاط لول ال تضعها ا شاط اإدارة با هم من ضمان مراقبة واسعة ل مك

اصلة و من   .   2 طلب تدخل السلطات إصاح الوضعمو تبيان التجاوزات ا
صول على امعلومات بإعتبارها وسيلة  إن اهدف من اللجوء إ طرح اأسئلة على الوزراء هو ا
كومي ي اجاات ال قدم السؤال بشأها كما  لإستعام ، و هدفها اآخر شاط ا هو فرض الرقابة على ال

دما ت اء القانوي للدولة ع كشف قد تكون وسيلة مهيدية إجراء إصاحات تشريعية ي بعض أركان الب
كومة على تقدم  اإجابات الوزارية عن وجود نقص أو خلل فيها ، كما هدف اأسئلة الرمانية إ إجبار ا

زد على ذلك فإن صعوبة إستخدام وسائل الرقابة  قانونية ي غاية الدقة حول مواضيع متعددة ، ستشاراتإ
عل أعضاء ستخدمتإ، بل ح و إن  اأخرى تج آثارها ما  إ أسهل  ونؤ يلجالرمان  فإها رما قد ا ت

كومة إ أساليب  بيه ا صوص  إصدارالرقابة و هي اأسئلة ، حيث تكون اأسئلة الكتابية وسيلة هامة لت ال
فيذية  . 3قصد تطبيق القوانن ال يصادق عليها الرمان  الت
شاط سن اأإبالتا فو   و تبيان التجاوزات اإدارة،ئلة الرمانية هدف إ ضمان رقابة واسعة ل

 ة طلب تدخل السلطات العمومية إصاح الوضع .من م، و الاّعدلو 
 
و الذي خصص لدراسة مفهوم اأسئلة الرمانية ، أما فيما يتعلق بشروط  امطلب اأولصوص هذا  

اوها من خال امطلب الثاي .جراءات توجيه اأسئلة إ إو  كومة فسوف يتم ت  ا
  

                                                        

فيذيةحفيظ نفادي: وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة  1 ، ص  2014، جانفي  10 ع، مجلة دفائر السياسة و القانون ،  الت
 .73-72ص

ة السلطة  ملي ها محمد 2 فيذية: هيم ظام الدستوري الجزائري  الت ظامين الدستوري  –على السلطة التشريعية في ال دراسة مقارنة بال
درية ،  الجامعةدار ،-المصري و الفرنسي  . 128، ص  2014الجديدة ، بدون ط ، اإسك

 .34-33ص  السابق،المرجع  عمار:عباس  3
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 المطلب الثاني : شروط و إجراءات توجيه اأسئلة البرلمانية إلى الحكومة
صوص  حتلتإ تلف ال اأسئلة كوسيلة من وسائل اإستعام و الرقابة الرمانية مكانة هامة ي 

زائرية إ ددة إيداع السؤال و تقدمه  فح ،دراجه  ي جدول اأعمالالدستورية ا باإضافة إ إجراءات 
ب أن   هأن و  يستوي عضو الرمان ملة من الشروط الشكلية و اموضوعية ، كما أنيتحقق ذلك ا بد و 

 من اإجراءات .يتبع ي طرحه ملة 
اموضوعية و عليه الدراسة الضوء من خال فرعن : اأول يتضمن الشروط الشكلية  طلسما ست و هذا

اول اإجراءات ام  بتقدم اأسئلة الرمانية. علقةتلتوجيه اأسئلة الرمانية ، و الثاي يت
 الموضوعية لتوجيه اأسئلة البرلمانية الشكلية والشروط  اأول:الفرع 

وعت الشروط ال اختلفت يتعن أن تستوفيها اأسئلة الرمانية بن شروط شكلية تتعلق بشكليات  و ت
هموضوعية تتعلق  أخرىو  السؤال،  .مضامي

دين:و هذا ما ستتم دراسته من خال  الرمانية،  اأسئلةيتعلق بالشروط الشكلية لتوجيه  اأول ب
اول الشروط اموضوعية لتوجيه اأسئلة  والثاي  الرمانية.يت

د   الشكلية الواجب توفرها في اأسئلة البرلمانية طالشرو  اأول:الب
سالف الذكر عامة الدستوري  امتضمن التعديل 01-16من القانون رقم  152لقد جاءت امادة 

دما نصت على لّ لا   أنه:فظ ع
كومة ... رمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتايلكن أعضاء ا"م  " إ أي عضو ي ا
ة التعديل الدستوري من  152إذا ما مت مقارنة امادّة و  من  134مع ما جاء ي امادة  2016لس

ة  زائري لس د  1996الدستور ا فس اأشكال ، اأخرىهي  أهاامعدل و امتمم ،  دد جاءت ب فلم 
أكثر طرح نفس بدقة من الذي ملك حق طرح اأسئلة هل هو كل نائب على حدة ؟ أم مكن لعضوين أو 

كومة بصفتها تلك ؟ و اماحظ  السؤال ؟ هل مكن للمجموعات الرمانية توجيه سؤال برماي إ عضو ا
ظامن ،هذ اأسئلة  تم يتضمن إجابا 02-99أنه ح القانون العضوي رقم  و هو ما طبع كذلك ال

 . 1م.أو م.ش.و الداخلين لكل من 
 2000جويلية  12و بتاريخ .الصادرة عن ر.م.ش  08لتعليمة رقم و نظراً هذا الفراغ جاءت ا

أن يكون توجيه السؤال و توقيعه من طرف نائب واحد  شرطتإال  ووامتعلقة باأسئلة الشفوية و الكتابية ،
موعة برمانية  ، هذا يع أنه ا مكن توجيه هذا إاّ أن ،سؤال واحد من أكثر من نائب واحد و ا من قبل 
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ع رئيس اجموعة الرمانية أو و  حد أعضائها من توجيه سؤال من قبلهم لكن بصفتهم الشخصية و ليس أا م
واب من توجيه أسئلة  بإسم اجموعة ، كما ا ع ال ا فردية إ الوزير نفسه م و حول اموضوع نفسه ، و ه

ا ي سياق واحد، فالعرة ي فردية السؤال هي ي يكون للوزير امع  مع اأسئلة امتشاهة و اإجابة عليه
انب العضوي فقط و ليس اموضوعي  .1ا

زائري كان قد و  ول هذا خإذا كان السؤال حق دستوري مارس من طرف أعضاء الرمان ، فإن امشرع ا
ق أيضا  دما نص ي امادة  19972للمجموعات الرمانية ي قانون ا ه على أنه :  99، ع لكل  ق" م

لسة ق ها أن تطرح سؤااً إضافيا ي نفس ا ، و قد  3" موعة برمانية أن تطرح سؤااً ي كل جلسة ، كما 
 . 4أكدته اممارسة الرمانية

صوص الدستورية ال أكدت أن السؤال حق لعضو الرمان ،  هذا اموقف لوهذا التفسر الضيق  ل
دما قرر عدم دستورية الفقرة اأو من امادة  أكد اجلس الدستوري الفرنسي ظام الداخلي  133ع من  ال

ية الفرنسية اها  ،للجمعية الوط إعتبار أن ذلك  ىتقدم أسئلة بصفتهم هذ علبال كانت تسمح لرؤساء 
ق على أعضاءتقالدستور الفرنسي و ال امن  48رض مع الفقرة الثانية من امادة ايتع الرمان و  صرت هذا ا

وله هيئاته  . 5م 
صوص وجهة السؤال ناحظ أن امادة أ التعديل  امتضمن 01-16من القانون رقم 152ما 

وعيها إ كل عضو من  زيالدستوري سالف الذكر  كومة.توجيه اأسئلة ب و إذا ما مت مقارنة  امادة ا
ة التعديل الدستوري من  152 ة  134 ةتوى امادمع ما جاء ي  2016لس زائري لس من الدستور ا

و هو ما أكدته أيضا امادة امسألة )وجهة السؤال( ،  سد أها نصت على نفامعدل و امتمم ،  1996
ظم  02-99من القانون العضوي رقم  68 كومةلغرف ام طبقا أحكام "بقوها :   6الرمان و عاقتهما با

كومة مكن أعضاء الر  ،من الدستور 134امادة   ".مان توجيه أي سؤال شفوي أو كتاي إ أي عضو ي ا

                                                        

 .131: المرجع السابق ، ص  محمد هاملي 1
 .23ص  السابق،المربع  هاشمي:مواي  2
 .131محمد هاملي : المربع نفسه ، ص  3
ة  4 ي س ها  1998على سبيل المثال لقد وجهت  بعض الكثل البرلمانية أسئلة لرئيس الحكومة حول تدهور الوضع اأم ، و أجاب ع

ها "أحمد   ( .3)الهامش رقم  131، ص نفسه المرجع :أنظر في هذا الصدد محمد هاملي  .يحيي " شخصيًا أو رئيس الحكومة حي
 . 23ص نفسه ، عالمرج هاشمي:مواي  5
ظيم م.ش.و 1999مارس  08المؤرخ في  02-99القانون العضوي رقم 6 هما و  أ.م و  يحدد ت و عملها و كذا العاقات الوظيفية بي

 .1999مارس  09المؤرخة في  15ع ر -بين الحكومة ، ج
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دهاوم  زائر  إما إ أحد كانت توجه بأن اأسئلة الرمانية   قد أثبتت ن خال اممارسة الرمانية ي ا
 .1الوزراء أو وزير اأول نفسه

و ال قد تؤدي  الوزاريةو مع ذلك قد يصعب على موجه السؤال معرفة الوزير امختص نظراً للتغرات 
معلقا فا يكون أمام السائل إا توجيه سؤاله إ رئيس  السؤال ىا يبق حزارة ي أخرى ، و و إ دمج 

كومة )الوزير  ه تسليمه بدور إ  حاليًا( اأولا القانون العضوي  أنمع العلم  .2ختصام الوزيرالذي مك
وعيها إ الوزير اأول بن  احدد للعاقة كومة يقضي بتوجيه اأسئلة الرمانية ب  . 3غرف الرمان و ا

تج ما سبق ذكر أن حق السؤال حق فردي ، خوله الدستور لكل عضو من أعضاء الرمان  إذن يست
ه توجيه  كومة ، هذا ما ميز عن بقية الوسائل الرقابية اأخرى ال يتمتع  سؤالالذي مك ها إ أعضاء ا

 الرمان كاإستجواب مثاً .
د م التطرق هذا فيما ضص الشروط الشكلية و ال  صوص الشروط اموضوعية  اأول، أماها ي الب

د االواجب تو   الثاي.فرها ي اأسئلة الرمانية فسوف يتم دراستها ي الب
د   فرها في اأسئلة البرلمانيةاالشروط الموضوعية الواجب تو  الثاني:الب

وابط و قيود من شأها أن ضعيها عبارة عن و فرها ي آلية اأسئلة الرمانية باتعتر الشروط الواجب تو 
ق ول دون إساءة أعضاء الرمان  هم به دستورياً ، و كثرا من اأنظمة الداخلية امعرف ي إستعمال هذا ا

اصر :   للرمانات إعتمدت مثل هذ الع
 ،يكون مضمون السؤال متعلقَا بأمر هام  أن -

ها دون تعليق  -  ،أن يكون واضعًا و مقصوراً على اأمور امراد اإستفهام ع

 الائّقة،أن يكون خاليًا من العبارات غر  -

 ،4أن يكون السؤال مكتوباً سواء كان شفوياً أو كتابيًا -

ه، يتشعب و تضيع الغاية الرئيسية بوحدة اموضوع فا متسمًا أن يكون السؤال  -  م

                                                        

 .132محمد هاملي : المرجع السابق ، ص 1
 .22ص السابق،المرجع  هاشمي:مواي  2
ظيم م.ش.و و 02-99من القانون العضوي رقم  72،69المادتين 3 هما و بين  المحدد لت م.أ و عملها و كذا العاقات الوظيفية بي

 المشار إليه سابقا .الحكومة ،

ها بريطانيا ، فرنسا ، بلجيكا ، مصر و الكويت مع إقتصار الكتابة على اأسئلة  أنظمةهذا الشرط عدة و قد نصت على 4 داخلية م
)الهامش  20ص  السابق،المرجع  هاشمي:أنظر في ذلك مواي  .بعد إجابة الوزير مباشرة  شفويا  اأصلية ، أن اأسئلة اإضافية تطرح

 . (2رقم 
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أا يؤدي السؤال إ اإضرار بامصلحة العليا للباد كأن يستهدف من السؤال الكشف عن  -
 دولة أخرى، ع أو خاف معا ثارة نز إ يفضي طرح السؤال إ معلومات سرية ،أو

ظر فيهاقضايا  إ قعدم التطر  -  احاكم، ت

 ،د ي موضوع السؤال على ما جاء ي الصحف ادم اإستع -

الفة الدستور و أحكامه أاّ  -  . 1يؤدي السؤال إ 

ظم الداخلية إو كما سبقت اإشارة ف زائرية و ال تلف ختلف اجالس التشريعية من الدساتر ا ي 
زائري امراحل ال ظام السياسي ا دد الشروط الواجب تو  ،مر ها ال فرها ي آلية السؤال ليتم قبوله أو ام 

هة ال  يودع لديها . رفضه على أساسها من طرف ا
ظام الداخلي ب اء ما جاء ي ال ة مإستث أن و الذي تضمن شرطاً واحدًا هو ضرورة  1977.ش.و لس

ظام الداخلي للمجلس  عامة  سئلة ذات مصلحةتكون اأ ص ي ال ة  الوط، و ال على شرطن  1964لس
ا الغر و ذلك بذكر أمائهم تصراً ، و أن ا يتضمن إنتقادًا شخصيًا   . ما : أن يكون السؤال 

راف و ، لتفادي التجاوزات.ش.مم.هذا الفراغ القانوي ، قام  أمامفإنه  واب ي إستعمال  و إ ال
ة  ها2000اأسئلة مع بداية التعددية بإصدار تعليمه عامة س  الضوابط:موعة من  سالفة الذكر وضم

 ،أن يوجه السؤال و يوقع من نائب واحد  -

 ،احدًاو  يتضمن نص السؤال موضوعًا أن -

كومة اموجه إليه السؤال أن -  ،دد بوضوح عضو ا

ابية أن يكون موضوع السؤال خاليًا  -  ،من الكلمات ال

صب على امس - تصراً ، و أن  ي رراً باللغة أأن يكون السؤال  ها  و  لة امطلوب اإستفسار ع
 ،العربية

اصة   فيه أو  بذاته معن  بشخص آويتعلق بقضية شخصية أو فردية  أاّ  - مساس بشخص ي شؤونه ا
زائر و بثورة التحرير الوط و رموزها   ،و أاّ يكون فيه مساس بطريقة مباشرة أو غر مباشرة بسمعة ا

هات القضائية أ -  ،اّ يكون متعلقًا بقضية مطروحة على ا

الفًا أحكام الدستور و ا للقانون العضوي احدد لعاقة بن  - كومة و غر أاّ يكون السؤال   فا
 ،الرمان

ه م - ( 03مدة ا تقل عن ثاثة ) ذأاّ يكون موضوع السؤال نظر موضوع سؤال مت اإجابة ع
 أشهر.
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ويل السؤال الشفوي  أجازتكما  بإقراح من  أو كتاي مبادرة من صاحبه إهذ التعليمة إمكانية 
 .1مكتب اجلس ، و إمكانية سحب السؤال من قبل صاحبه

كم اأسئلة الرمانية و امتعارف عليها  الرغم من إشتمال هذ التعليمة على جل الضوابط ال علىو 
مد هاملي ا تفي بالغرض لرفع اإ ال غفي التشريعات الرمانية امقارنة ، إا أها حسب رأي اأستاذ 

اصل ي اموضوع ، و هذا أن العاقة بن ر.م.ش نواب اجلس ليست عاقة رئيس مرؤوس  و و .التشريعي ا
حو امتعارف عليه ي القانون اإداري ح يكون بإمكانه توجيه تعليم و كل ما ملكه رئيس  إليهم ، ةعلى ال

لسات  اء ا واب هو مارسة سلطة فرض اإنظباط أث ا ال ظام  للضوابطفقا و اجلس  صوص عليها ي ال ام
ص الداخلي م.ش.و ، م إن ود هذ التعليمة فإها تع نواب م.ش.و فقط و ا  ا بإلزامية ب ه ح لو سلم

مة يتعن أن تستوفيها اأسئلة الرمانية امقد اموضوعية ال الضوابطم.أ ، ما يبقي الفراغ قائمًا بشأن  ءأعضا
كومة اء من أعضاء هذا اجلس إ أعض  . 2ا

ا نأمل أن يتم  و هذا الفراغ و تداركه ، و هذا ما سيتم تسليط الضوء عليه ي مثل التصدي  عليه فإن
ظيم آأقرب ا ة تعديل كل من القانون العضوي احدد لت اقشة مشاريع القوانن و امتضم جال ، من خال م

كومة ، و هما و بن ا ظامن الداخل  غرف الرمان عملهما و كذا العاقات الوظيفية بي كل من ين لكذا ال
 ، و اموضوعن حاليًا قيد الدراسة على مستوى الرمان .م.س.و و م.أ
لإجراءات امتعلقة بتقدم  فيه  فيما يتعلق بالفرع الثاي فسيتم التطرق أما ، صوص الفرع اأولهذا 

 اأسئلة الرمانية .
 الفرع الثاني : اإجراءات المتعلقة بتقديم اأسئلة البرلمانية

كومة )الوزير ا السؤال  يقوم عضو الرمان مباشرة بإرسال أنصور تي ا  أوول حاليًا( أإ رئيس ا
ه ، بل ا بد أن يراعى أحد هائي و  ي  الوزراء لإجابة ع طرحها بعض اإجراءات ح تصل إ غرضها ال

كومة امع  مثل ي إيداع نص السؤال من قبل هذ اإجراءات يت أوو .هو اإجابة عليها من قبل عضو ا
الةم.م.أ صاحبه لدى م.م.ش.و أو   .  3حسب ا

طوي على رأيو حسب  ص على إيداع السؤال لدى مكتب الغرفة ي مد هاملي فإن ال  كثر   اأستاذ 
ابية ، على إعتبار أن مكتي الغرفتن و وفقا لطريقة تشكيلهما قد يضما إما أعضاء متوافقا عليهم من  من اإ

                                                        

 .21مواي هاشمي: المرجع السابق، ص  1

 .135-134ص  ص السابق،: المرجع هاشمي مواي2 
هما و بين  02-99من القانون العضوي رقم  72، 69المادتين 3 ظيم غرفتي البرلمان و عملهما و كذا العاقات الوظيفية بي المحدد لت

 المشار إليه سابقا .الحكومة ،
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تخبن باإقراع متعدد اأماء ،  و هو  ،أومثلي اجموعات  الرمانية   اهل السؤال  ام ما يوفر ضمانة بعدم 
الة ال . ائز على أغلبية يودع فيها السؤال لدى رئيس اجلس و الذي غالبا ما يك اف ا زب ا ون من ا

اهل أسئلة نواب امعارضة ياموالية للحكومة ، و هو ما قد يؤد  . 1ي اأخر إ 
صوص القانونية السابقة على صدور دستور  در اإشارة إ أن اإيداع ي ظل ال كان يتم   1996و 

 . 2لدى ر.م.ش.و
ص امادة  كومة،احدد للعاقة بن غرف الرمان و  02-99من القانون العضوي رقم  69وطبقا ل  ا

لسة امقررة 10ب أن يودع السؤال الشفوي من قبل صاحبه ي ظرف عشرة) ( أيام على اأقل قبل يوم ا
قاش، ظام الداخلي م 82امادة  نصمع العلم أن  لل شفوي تقدم السؤال الإشرطت أساري امفعول .من ال

لسة امخصصة لطرح اأ7من قبل عضو اجلس خال سبعة ) كومة س( أيام على اأقل قبل ا و  .ئلة على ا
سبة أعضاء م.أ  اقض قد يؤدي إ إشكاات بال مد هاملي فإن هذا الت و لتفادي  ،حسب رأي اأستاذ 

اقض فإن اأ ، أوا إعماا مبدأ  02-99رقممن القانون العضوي  69رى هو تطبيق نص امادة حهذا الت
ظام الداخلي مالقانو  أنر اعتبإتدرج القواعد القانونية على   إعماا، و ثانيا  أ قوة قانونية.ن العضوي يفوق ال

ص  ص السابق طاما أن القانون العضوي رقم  الاحقلقاعدة ال سخ ال ي الصدور جاء احقًا  02-99ي
ظام الداخلي م ة  أ الصادر.على ال  . 19983س

ص امادة الثانية من التعليمة رقم  در اإشارة إ أنه طبقا ل تودع اأسئلة  أنب  الذكر،سالفة  8و 
ما يع عدم جواز طرح اأسئلة ما بن  فقط،م.ش.و ، (4)الشفوية أو الكتابية خال الدورتن العاديتن 

ظام الداخلي م.أ والقانون العضوي رقم  الدورتن.  . 5اأمر إ هذام يشرا إطاقا  02 -99مع العلم أن ال
ا نأمل  اقض ، من خال دراسة مشاريع قوانن كل من  أنو عليه فإن يتم التصدي مثل هذا الفراغ و الت

ظيم  ظامن الداخلين لغرف الرمان و كذا القانون العضوي احدد لت غرف الرمان و عملهما و كذا ال
كومة ، و امو العاقات الوظيفي هما و بن ا  دين حاليا قيد الدراسة على مستوى الرمان .جو ة بي

                                                        

 . 136املي : المرجع السابق ، صهمحمد  1
 .135المرجع نفسه ، ص 2
 .137- 136ص المرجع نفسه ، ص 3

ة ، مدتها عشر الماحظة  رجدت 4 (  أشهر على اأقل و تبتدئ في اليوم 10)ة إلى أنه يجتمع البرلمان في دورة  عادية واحدة كل س
و يمكن للوزير طلب تمديد الدورة العادية أيام معدودة لغرض اإنتهاء من دراسة نقطة في جدول  .الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر 

  الدستوري، المشار إليه سابقا.المتضمن التعديل  01-16من القانون رقم  135أنظر في ذلك المادة  .اأعمال 
 . (1رقم الهامش ) 137، ص السابق ملي : المرجع هامحمد   5
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إيداعها  حسب تاريخ يتم تسجيلها ي سجل خاص الغرفة،إيداع اأسئلة الشفوية لدى مكتب  بعد
 . 1لرسلها رئيس الغرفة فوراً إ الوزير اأول

ص امادة و  يعقد   الذكر،امتضمن التعديل الدستوري سالف  01-16من القانون رقم  152طبقا ل
واب و أ ، بالتداول جلسة أسبوعية .كل من م.ش.و. وم كومة على اأسئلة الشفوية لل صص أجوبة ا

ما ستوري مع امتضمن التعديل الد 01-16من القانون رقم  152و إذا ما مت مقارنة امادة  أعضاء م.أ.
ظيم غرف الرمان و عملهما و كذا  02-99من القانون العضوي رقم 70ي فحوى امادة ورد  احدد لت

ص على أنه  د أن هذ اأخرة جاءت ت كومة ،  هما و بن  خال الدورات صص العاقات الوظيفية بي
كومة  ةلأسئلة الشفوية امطروح يوما ( 15ة كل مسة عشر )سجل ةالعادي دد اليوم الذي و على أعضاء ا

اول اأسئلة الشفوية بالتشاور  كومة .يتم فيه ت  بن مكتي غرف لرمان و باإتفاق مع ا
سالف الذكر  لتواكب  02-99رقم لعضوي انون امن الق 70و عليه فإنه من الضروري تعديل امادة 

 امتضمن التعديل الدستوري . 01-16من القانون رقم  152ما جاء ي نص امادة 
كومة  02-99القانون العضوي رقمو اماحظ أنه ا ظم للعاقة بن غرف الرمان و ا  حوا ام

ظاما أقد حددا امعاير ال على أساسها تتم جدولة اأسئلة الشفوية : م.ش.و و م.أ الداخلن لكل من ن ال
حسب رأي و الفراغ  اي ظل هذو  ؟لويتها أو سب  أورودها إ مكتب اجلس سب تاريخ و ذلك  هل يكون

مد هاملي فستاأ كومة كامل السلطة التقديرية  وباإتفاقن الراجح هو أن مكتي غرف الرمان إاد  مع ا
أسئلة نواب امعارضة ، و ا مال إنه أن يؤدي إ أظى باأولوية ، و طبعًا ذلك من ش لتحديد اأسئلة ال

الة  موالن للحكومة ، ما يؤدى ي اأخر إ  أعضاءالغرفتن مشكلن من يكون فيها مكتبا ال سيما ي ا
توا   .2أحداثلجعله غر مواكب و إفراغ السؤال من 

سبة لأسئلة الشفوية ،بف امتضمن  01-16من القانون رقم  152و طبقا ما نصت عليه امادة  ال
واب ثاثن ) ب أا يتعدى أجل ا أي مع لعضو  .( يومًا30التعديل الدستوري سالف الذكر ، فإنه 

كومة أجل ا يتجاوز ثاثن )  ابة عن اأسئلة الشفوية اموجهة من قبل أعضاء الرمان .ج(  يومًا لإ30ا
ة و  ديد لس ا بإجراء جديد فيما يتعلق باأسئلة  2016عليه فإن التعديل الدستوري ا قد أتى ل

صوصًا عليه ي دستور  ظامن الداخلين و امتمم امعدل 1996الشفوية ، م يكن موجودًا و م ، و ا ي ال

                                                        

هما و بين  02-99فقرة ثانية من القانون العضوي رقم  69المادة  1 ظيم غرفتي البرلمان و عملها و كذا العاقات الوظيفية بي المحدد لت
 المشار إليه سابقا .الحكومة ، 

 .138محمد هاملي : المرجع السابق ، ص 2
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ظيم غرف 02-99لغرف الرمان ، و ا ح ي القانون العضوي رقم   الرمان و عملها و كذا احدد لت
كومة .ة العاقات الوظيفي هما و بن ا  و بي

سالفة الذكر حددت مدة طرح السؤال من قبل  8بامقابل ناحظ بان امادة الرابعة من التعليمة رقم 
ائب ي ثاث ائب للرد عليه ، و إذا ما أراد ا( دقائق 07) ةيتقيد الوزير مدة سبع أن( دقائق ، على 03)ةال ل

 . 1  بلرد على التعقيل ( و هي ذات امدة امخولة للوزير02تكون له مدة دقيقتان ) بالتعقي
امسة من التعليمة رقم كذلك   ن الوزير امعإسالفة الذكر ف 8در اإشارة إ أنه و حسب امادة ا

اعملك حق  يوية للباد على  اإمت يصرح  أنعن الرد الفوري ي حال تعلق السؤال بقضية مس امصا ا
ق له  لسة اموالية ، كما  ا يتم تأجيل اإجابة إ ا اع عن الرد ي حال تغيب صاحب اإمبذلك ، و ه ت

الة يتحول السؤال  لسة امقررة لطرح اأسئلة دون مرر ، و ي هذ ا الشفوي تلقائيا إ سؤال  السؤال عن ا
لسة اموالية ، على أنه و ي كل اكتاي ، أما إذا كان غياب صاحب السؤال مررا يؤجل طرح السؤال إ 

وز  اات ا   .2حدةاطرح السؤال أكثر من مرة و  تأجيلا
ص امادة  هفإن الكتابية،صوص اأسئلة  أما من امتض 01-16من القانون رقم  152و طبقًا ل

واب عن السؤال الكتاي يكون   الذكر،التعديل الدستوري سالف  من خال أجل أقصا ثاثن  كتابيًا،فإن ا
 يومًا.( 30)

در اإشارة إ أنه و طبقا ما نصت عليه امادة  صري رقم  72و  سالف  02-99من القانون الع
ة  95 ،80و امادتن  الذكر، ظام الداخلي م.ش.و لس ة .أوم1997من ال ،على  1998لس يكون  التوا

كومة على السؤال الكتاي الذي وجه إليه على الشكل الكتاي ي خال أجل الثاثن ) ( 30جواب عضو ا
واب يومًا  .  3و يبلغ إ صاحبه أ م.م.ش.و و م.م. دىل اموالية لتبليغ السؤال الكتاي ، و يودع ا

ظم للعاقة بن غرف الرمان و و اماحظ أنه ا قانون العضوي ا كومة،م ظامان  ا و ا ح ال
م.ش.و و م.أ الداخليان لكل   ي الوقت اهذ ،أحددوا مصر السؤال ي حال إنتهاء نيابة العضو امتقدم به م

ظام الداخلي م. ائب -مثا– الكويأالذي قرر فيه ال  .4تبطل نيابته الذي  و بشكل صريح سقوط سؤال ال

                                                        

 .(1)الهامش رقم  138، صالسابق  المرجعمحمد هاملي : 1
 .139-138ص ، صالمرجع نفسه  2
 بلقا يد،جامعة أبو بكر  الحقوق،كلية   ،مذكرة الماجستير في القانون العام الدستورية،: الضمانات القانونية لتطبيق القواعد سعاد حافظي 3

ة  .64ص ،2008-2007الجامعية  تلمسان، الس
 .139، صالسابق محمد هاملي : المرجع  4
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ا نأمل إو عيله ف ظامن  أنن يتم التصدي مثل هذا الفراغ و تداركه ، و إدراجه مستقباً سواء ي ال
ظيم غرف الرمان و عملها و كذا العاقات  أو م.ش.و و م.أ الداخلين  ح ي القانون العضوي احدد لت

كومة . هما بن ا  الوظيفية بي

ص امادة  شر  ،امتضمن التعديل الدستوري سالف الذكر 01- 16ن رقم من القانو  152وطبقا ل ت
اقشات الرمانلشروط ال ضضع لطبقًا  اأجوبةاأسئلة و  اضر م د و  ها نشر  ن القانون أبامقابل 

ظيم غرف الرمان  02-99العضوي رقم  كومة نص هو احدد لت هما و بن ا و كذا العاقات الوظيفية بي
ه . 75على نفس اإجراء من خال امادة  اآخر   م

صيص نصف الساعة  لسة لأسئلة و  اأوو قد نصت لوائح بعض الرمانات مثاً على  من ا
دد لأسئلة و أجوبتها  ها ، ي حن م تتضمن بعض اللوائح وقت  تركت هذا اأمر للمجلس ، و اإجابة ع

لسةسواء ي بدا دد الوقت الكاي أنفله  ها إهايتها ، و ي حالة بقاء بعض اأسئلة دون إجابة فأو  ية ا
لسة قادمة  . 1تؤجل 

هدف أساسًا يور كاما ، فالسؤال الكتاي دالسؤال الشفوي الكتاي ، راجع إختاف إن إختاف 
ية بالذات تتعلق بتطبيق أو  صول على توضيحات أو معلومات حول مسألة مع فيذعلى ا أو  نص قانوي ت

ظيمي ، أو لفت نظر ا ال السؤالإكومة ت تاج إ تدخلها ، ما يدل على ضيق     وجود مشكل 
واب أالكتاي أو الطبيعية القانونية موضوعاته ، إضافة إ   ثر احدود  جدًا على الرأي العام ، و ذلك أن ا

شر ي جعلى السؤال يوجه إ عضو الرمان صاحب السؤال ف دود اأثر -قط ، و رغم ال  أما .ر يبقى 
 على مسم على مستوى الرأي العام ، و من االسؤال الشفوي فو باأساس ذو بعد سياسي و له أثر ح

ة مبدئيا ، إاّ ما دد موضوعات معي اله غر  هما قن أنسؤولية السياسية ، إضافة إ أن  طة اإشراك بي
 .2أنظمة الرمانية الصرفةاميم أهما من ص ي  تكمن

صوص امطلب الثاي و الذي خصص لدراسة شروط  جراءات  توجيه اأسئلة الرمانية إ و إهذا 
اوها ي امطلب الثالث. أماكومة ، ا  فيما  يتعلق باإجابة عن اأسئلة الرمانية فسوف يتم ت

  

                                                        

 .32ص السابق،المرجع  هاشمي:مواي  1
 .27ص السابق،المرجع  سعاد حافظي: 2
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 اإجابة عن اأسئلة البرلمانيةالثالث:المطلب 
وعيهابتوفر الشروط الشكلية و اموضوعية و كذا اإجراءات الواجب إستيفاؤها ي اأسئلة  الكتابية و  ب

اقشتها و إن يأالشفوية ، ت ها و بالتا م عطاء أسئلة إاأمر التعقيب عليها و  ىقتضإ مرحلة اإجابة ع
اصة ها ، هذا    صوص اموضوعات ا الة إضافية  كومة كله  ي ا العادية و هي حالة إعطاء عضو ا

اص با واب ا ها فيتم  أو التماطلعن اإجابة  التأخري حالة  أماسؤال موضوع الطرح ، لا و التهرب ع
صوص ذلك .  توقيع جزاء قانوي 

ا متعلق باأسئلة اإضافية وحق التعقيب  اأولم دراسة هذا امطلب من خال فرعن : تعليه ست ء و ب
كومة عن اإجابة عن اأسئلة و  اع أعضاء  ا زاء القانوي امرتب عن إمت اقشة ، و الثاي يتضمن ا ام

 الرمانية.
اقشة اأول:الفرع   اأسئلة اإضافية و حق التعقيب و الم

كومة امع  وقد قد يتطلب اأمر بعض اأحيان توجيه أسئلة إضافية يوجهها صاحب السؤال لعضو ا
كومة اموجه له السؤال غر وافية و بالت وض ما يستدعي ذلك م فيها نوع من الغاتكون إجابة عضو ا

ها تفتح ارى غرفة الرمان تاللجوء لوسيلة لتعقيب ، وقد  اقشة ، و حي ة أن إجابة الوزير ترر إجراء م معي
اقشة وفقا للشروط ا ظام الداخلي هذ الغرفةلم  .  1واردة ي ال

دين:   ،والثايق التعقيبحمتعلق باأسئلة اإضافية و  اأولو إيضاح ذلك قسمت هذ الدراسة إ ب
اول اقشة. إستتباع اأسئلة يت  م

د   اأسئلة اإضافية وحق التعقيب اأول:الب
يطرحها صاحب السؤال عقب رد الوزير ،  أنمكن  الفرعية الاأسئلة يقصد باأسئلة اإضافية تلك 

قائق ال كان يهدف صول على ا من خال سؤاله ، و أما التعقيب فهو  إليها  و ذلك ح يتمكن من ا
ما يستعصي معه من الرد على ما جاء ي جواب الوزير كلما كانت اإجابة غر وافية صاحب السؤال مكن 

الة يكون التعقيب وسيلة لتوضيح الذي كان عضو الرم توضيح الغموض ه ، و ي هذ ا ان يستفسر ع
 . 2ذلك

واب لسبعة و عشرين  سؤااً  إضافيًا دون أن (27)و قد عرفت اممارسة الرمانية ي بريطانيا طرح ال
 1981جويلة  ي  يوجه سؤااً أصليًا واحدًا ، أما ي فرنسا فإذا كان حق التعقيب على اأسئلة قد رخص به
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اول أكر عدد من اأسئلة  خاصة  1983نوفمر  ذ، إاّ أنه سحب م صيص الوقت لت ، و ذلك قصد 
امي رغبة طرح اأسئلة  لسات امخصصة ها على التلفزيونبعد ت  . 1نتيجة نقل أشغال ا
ظم الد تلف ال ديد مدة او   تعقيب ، و ي هذا اإطار فقد نص القانونالخلية للرمانات ي 

كومة على إمكانية أعضاء الرمان ي التعقيب على إجابات  العضوي احدد للعاقة بن غرف الرمان و ا
كومة على أسئلتهم الشفوية ددة بدقةو إمكانية هؤاء ي الرد عل ، 2أعضاء ا  ،إذى هذا التعقيب ي مدة 

اول الكلمة ي حدود ثاث كومة ت كومة 03) ةوز لصاحب السؤال بعد رد ا ( دقائق ،  و مكن مثل ا
ة  .( دقيقة 15عليه ي حدود مسة عشر) بالتعقي ظام الداخلي للمجلس الوط لس ي حن كان ال

ح للسائل 1964 تدبه رئ ذيدقائق يتدخل فيها بعد جواب الوزير ال (10ة )عشر  م مهورية ي للوزير و يس ا
ديد مدة الرد  .3أن يرد عليه دون 

دفعت م.ش.و إ التدخل من أجل تقليص هذ امدد  ، و ذلك بغية  الرمانية،غر أن اممارسة 
لسات امخصصة لذلك ، و ي هذا اإطار فقد نصت تعليمة  اول أكر عدد من اأسئلة ي ا التمكن من ت

ظمة لأسئلة " ، و حدد ي نفس  (02)سالفة الذكر على أنه : " ا تتجاوز مدة التعقيب دقيقتن م.ش.م ام
كومة على تدخل السائل مدة ا تتجاوز دقيقتن ، و قد مح هذا التقليص  (02)الوقت مدة تعقيب عضو ا

لسة الواحدة  . 4ي مدد التعقيب بإدراج أكر عدد من اأسئلة خال ا
د اأول ، أما فيما يتعلق بإست د الثاي.تهذا عن الب اوها ي الب اقشة فسوف يتم ت  باع اأسئلة م

د الثاني :  اقشةإستتباع الب  اأسئلة بم
امتضمن التعديل الدستوري سالف الذكر ،  01-16من القانون رقم  152طبقا ما نصت عليه امادة 

كومة شفويا ك أنمان فإنه إذا ما إرتأت أي من غرف الر  اقشة ،   أون اجواب عضو ا كتابيًا يرر إجراء م
ظام الداخلي لكا الفرقتن  ص عليها ال و هو ما نصت عليه  .رى هذ اأخرة حسب الشروط ال ي

ة  134بامقابل امادتن  زائري لس من القانون  74امعدل و امتمم  و  1996فقرة رابعة من الدستور ا
 سالف الذكر. 02- 99 ضوي رقمالع

ة  ظام الداخلي م.ش.و لس ه الشروط الواجب  104من خال امادة  1997ي حن حدد ال م
اقشة حول السؤال سواء كان كتابيًا أو شفوياً ، حيث أكد على أنه إذا إرتأت أغلبية أعضاء اتو  فرها إجراء ام
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 سابقا.المشار إليه  الحكومة،
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كومة شفويا كانجم.ش.و أن  اء على   أو  واب عضو ا رى هذ اأخرة ب اقشة ،  كتابيا يرر إجراء م
ظام الداخلي م20ن )يطلب يقدمه عشر  مسة عشر ) .( نائبًا ، أما ال ( عضوا ، 15أ أفقد حدد هذا العدد 

ة  ظام الداخلي م.ش.و لس اقشة حول اإجابة على اأسئلة  1989ي حن كان ال ص على إجراء م ي
 .1.ش.ومة بإقراح من نائب أو أكثر و موافقة الكتابية أو الشفوي
ال هذ يو ح ا  صوص الدستورية  اقشة عن هدفها فقد حددت ال اقشة،د ام حيث أكدت  ام

اصر السؤال الكتاي أو الشفوي امطروح على عضو  ب أن تقتصر على ع كومة.على أنه   ا
ظام الداخلي للمجلس الوط ة و بامقابل فقد كان ال ظم بدقة كبرة اإجراءات الواجب  1964 لس ي

حو التا : وع من اأسئلة ،  و ذلك على ال اول هذا ال د ت  إتباعها ع
اقشةيطرح رئيس اجلس السؤال الشفوي  -  ،مع فتح ام

ح الكلمة لصاحب السؤال مدة مس -  ،( دقائق05)ة م

قاش حسب قائمة  - ظيم ال  امتدخلن،يتو رئيس اجلس ت

ية لكل متدخل -  ،دد امدة الزم

 .2مكن للحكومة أن ترد على امتدخلن إذا رأت ذلك ضرورياً -

وع من اأسئلة ا ي و و عليه فإنه و ح ه  جم إن كان هذا ال تقرير امسؤولية السياسية للحكومة ، ع
كومية ي امواضيع ال اقشتها . غر أنه مكن أن يكشف عن التوجهات ا  مت م

اقشةص اأسئلة اإضافية و حق التعقيب و هذا فيما ض زاء القانوي امرتب عن  أما،  ام فيما يتعلق با
اوله من خال الفرع الثاي . كومة عن اإجابة عن اأسئلة الرمانية فسيتم ت اع أعضاء ا  إمت

اع  عن اأسئلة  اإجابةالحكومة عن  أعضاءالفرع الثاني :الجزاء القانوني المترتب عن إمت
 البرلمانية

 اءات على عدم اإجابة عن أسئلة أعضاءز لقد حاولت بعض اأنظمة الداخلية للرمانات ترتيب ج
ها الرمان ، كاإحتجاج ، نشر اأسئلة ال م  ويل اأسئلة امكتوية إ أسئلة -ي جيتم اإجابة ع ر ، 

 . 3ويل السؤال إ إستجوابشفوية أو إستجواب ، 

زائرية ،  صوص القانونية ا امسة من التعليمة رقم و و بتفحص ال ا ما نصت عليه امادة ا ي إذا ا ما إستث
 سالفة الذكر و القاضية بتحويل السؤال الكتاي غر اجاب عليه إ سؤال  8
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زاء الوحيد الذي  اع مشفوي ، فإن ا الوزراء عن الرد أو تأخرهم ي ذلك  إعتماد ي حاات إمت
كومة ، و  يتمثل ي اإحتجاج الرماي الفردي .فا ظم لغرف الرمان  و ا الدستور و ا القانون العضوي ام

ظامان الداخليان لكل من م.ش.و .وم كومة .ا ح ال اع أو تأخر أعضاء ا أنصوا  على جزاء قانوي إمت
ة  .اء الرمان ي الرد على أسئلة أعض ظام الداخلي م.ش.و لس املغى و  1989و بامقابل ناحظ بأن ال

ص  99موجب مادته  ويل اأسئلة الكتابية إ أسئلة شفوية ي حال التأخر عن اإجابة كان ي على 
  .1عليها

ا نأمل إو عليه ف ظيم غرف  أنن يتم التصدي مثل هذا الفراغ ، سواء ي القانون العضوي احدد لت
ظاما كومة ، أو ح ي ال هما و بن ا كومة و عملها و كذا العاقات الوظيفية بي الداخليان  نالرمان و ا

ع و تتصدى لظاهرة عدم اإجابة ع .لكل من م.ش.و. وم ن أسئلة أعضاء أ ، و هذا بإدراج جزاءات أخرى م
مشاريع قوانن كل من  و التحايل من خال اإتيان بإجابة غر وافية .مع العلم أن  الرمان أو ح التماطل

ظامان الداخليان لكا غرف الرمان ،  كومة و كذا ال اظم للعاقة بن غرف الرمان و ا القانون العضوي ال
 ى الرمان .حاليًا قيد الدراسة على مستو موجودون 

كومة له فائدة كبرة العمومًا مكن القول أن إستعمال اأسئلة الشفوية كآلية من آليات  رقابة على ا
ظام السياسي الرماي بصفة عامة ، إذ له  سبة لأسئلة ظيفة إعامية و رقابية ي آن واحد و على ال خاصة بال

اقشة عامة أها  كومة  تساعد امع أحياناال تتبع م ارضة بالرغم من أها ا تؤدي إ التصويت  بالثقة على ا
كومة لعدم قدرة الرمان على طرح الثقة من خال امس ان أعضاء ا عل ائلو من ناحية أخرى فإن إطمئ ة، 

وسيلة إعامية تبلور  ردتبقى  أهاهذ اأسئلة الشفوية خاصة العادية غر ذات أمية و ناقصة الفعالية ، 
 . 2العام دون أن يرتب عليها جزاءالرأي 

زائر و ي بعض دول العام ، نسب  فر غسبيل امثال تسجل إحصائيات ال ىذا و عله الرمانية ي ا
 .3آليات الرقابة الرمانيةبقية كتابية بالقياس مع تطبيقات لعالية ي مارسة و تطبيق آليات اأسئلة الشفوية و ا

بحث الثاي فسوف يتم التطرق له من خال التعرض لإسجواب ام أماهذا عن امبحث اأول ، 
 الرماي .

ستجواب البرلمانياإالمبحث الثاني:   
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رد طلب امعرفة خيعد ااستجواب من أ كومة ، إذ هو ليس  ظر وسائل الرقابة ي عاقة الرمان با
قيقة ، كما سبق التطرّق له ي اأسئلة الرمانية ، بل ستفسارإوا يتعدى  اأمر  وتبادل الرأي والوصول إ ا

اسبة و   لحكومة .لهام إذلك كون أنهّ يتضمن 
كومة ، ستتم دراسته من  ا ا ولة للرمان  ق اإستجواب كآلية رقابية دستورية  وعليه ولإمام أكثر 

 خال ثاثة مطالب :
 ستجواب الرماي.إاأوّل يتعلّق مفهوم ا -

 ستجواب الرماي.إالثاي حول شروط و إجراءات مارسة ا -

 ستجواب الرماي .إامرتبة على ا اآثارالثالث يتضمن  -

 مفهوم ااستجواب البرلماني اأول:المطلب 
كومة ضراوة،  ىااستجواب آلية  دستورية للرقابة الرمانية ،  فهو أمض وسائل الرقابة وأشدها على ا

ستجواب هو وليد التجربة الدستورية ي إلرا ، فإنّ اإفإذا كانت اأسئلة الرمانية وليدة اممارسة الرمانية ي 
يث كان 1958إ  1875ستجواب تقليدا معموا به ي فرنسا ي الفرة اممتدة من إفرنسا ،فقد كان ا  ،

جيعد اأ كومة ، و  رداة اأساسية للرقابة ما كان ي ه من ترتيب مسؤولية ا أسلوب معمول به أيضاً ي  هوع
 .1مصر

زائر توجهاً إواب وبعكس ما جستإإاّ أنّ ا تلف اأنظمة السياسية أخذ ي ا وهذا  .خرآهت إليه 
ته من خال فرعن : اأول يتعلق بتعريف اإستجواب دد أمية ا ما سيتم معا ستجواب إالرماي ،والثاي 

 الرماي .
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 الفرع اأول : تعريف اإستجواب البرلماني
عريف مانع جامع آلية اإستجواب الرماي ، الشيء الذي جعل فقهاء القانون الدستوري تا يوجد 

اد تعريف تي  لتعريفات أن اإستجواب هو:إستجواب ،ومن هذ الفقون أحيانا،وضتلفون أحياناً أخرى ي إ
اسبة الوزارة  طوي ي شأن من الشؤون العامة"  ."أو أحد الوزراء على تصرف ي

إهام أو ". "حق العضو ي أن يطلب من الوزير بيانات عن سياسة الدولة العامة أو أي نقطة فيها"أو
 ."للوزير اموجه إليه 

اصر اإستجواب وأغ ت أخرى فلوما ياحظ على التعريفات امشار إليها أعا أها ذكرت بعض ع
ها من  هم من أإستجواب ومن له حق تقدم اإذكر الغرض من اأغفل فم صر فتح غستجواب،وم قل ع

هم من أخلط بن ا اقشة أعضاء اجلس، وم ت كون فلة أغهام .كما أنّ التعاريف السابقإستفسار واإام
كومة.إا   ستجواب ما هو إاّ وسيلة من وسائل الرقابة الرمانية على ا

كومة إحق عضو الرمان ي  ": هستجواب الرماي هو أنإالتعريفات ال وضعت ل حأرجو  هام ا
ة  اوزات وأخطاء معي موعها أو أعضائها عن  ستجواب إتها مقدم ايثب ارتكاها أو حدوثها مومسائلتها ي 

دات ومع اأدلة الثبوتية اقشة أمام اجلس  ،أمام الرمان بالوقائع وامست تهي من ذلك إ فتح باب ام لي
كومة أو أحد الوزراء  ريك امسؤولية السياسية ي مواجهة ا ياي هدف  وذلك كله بعد ماع دفاع ،ال

كومة عن هذ ا ب توافرها ي اإقد  هذا التعريف و."هاماتإا اصر ال  ستجواب إشتمل على جلّ الع
كومة  إالرماي ،إاّ أنهّ أغفل اإشارة إ أنّ ا ستجواب ما هو إا إحدى وسائل الرقابة الرمانية على عمل ا

از . تجواب سإا"ر فيما يلي: اختصم إعتر هذا التعريف هو اأرجح و وإكما يؤخذ عليه اإطالة وعدم اإ
ياي أن يوجهه لرئيس إهو وسيلة رقابية عبارة عن  ق لكل عضو ي اجلس ال دات ، هام مؤيد باأدلة وامست

ريك  اقشته هدف  اوزات تدخل ي اختصاصهم، ولسائر أعضاء اجلس م كومة أو أحد أعضائها بشأن  ا
 . "امسؤولية السياسية ي مواجهة من وجه إليه

دير بالذ  اسقة ومتكاملة وا اصر مت ظيم القانوي آلية اإستجواب الرماي يتكون من عدّة ع كر أن الت
د : ظام وهي اأسس الدستورية والقانونية لإستجواب الرماي ،ومن ذلك  اء هذا ال  ي ب

 ص على آلية ااستجواب كوسيلة رقابية 1963جاء دستور 1خاليا من ال
.
  

 

  كومة حول قضايا الساعة ستجوابإمكن م.ش.و  . 2ا

  كومة ي إحدى قضايا الساعة 1989أمّا دستور  1فقد نصّ على أنهّ مكن م.ش.و إستجواب ا
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  صوص دستور مكن أعضاء الرمان  فقرة أو على أنهّ : 133فقد نصّ ي مادّته  1996أمّا 
كومة ي إحدى قضايا الساعة  «إستجواب ا

 صوص التعديل ا ة أمّا  ديد لس أعضاء الرمان  "م ،فقد نص على أنه مكن2016لدستوري ا
واب خال أجل أقصا ثاثن  كومة ي إحدى قضايا الساعة . ويكون ا  . 2يوماً (30)إستجواب  ا

زائري  ما سبق ذكر مكن القول أن امؤسس الدستوري كرّس آلية ااستجواب كوسيلة رقابية ي   ا
اء دستور إب،دساتر  ص عليها . 1963ستث  والذي جاء خالياً من ال
  ا حق افضاً عن ذلك صوص القانونية امختلفة وال نظمت ل الك بعض ال ستجواب إد أن ه

ها:  امواد  ظام الداخلي م.ش.و  150إ 147الرماي وم ةمن ال من  92إ 90امواد من ،1997لس
ظ 16-89القانون رقم  ظام الداخلي م.ش.و  125إ  123يم م.ش.و وسر ،امواد من امتضمن ت من ال

ة  كومة  02-99من القانون العضوي رقم  67إ  65، امواد من 1997لس اظم للعاقة بن ا ال
 .  3والرمان

اوله من خال الفرع الثا ،هذا عن الفرع اأول  .يأما فيما يتعلق بأمية ااستجواب الرماي فسيتم ت
 أهمية ااستجواب البرلماني الثاني:الفرع 

كومة والرمانإيسمح ا ظر بن ا على أساس تبادل اأسئلة من مقدّم ين ستجواب بتبادل وجهات ال
كومة )الوزير اأول حاليا( على اأسئلة ،ستجواب أو بعض اأعضاء إا يقابله إجابة الوزير أو رئيس ا

كومة أو أحد الوزراء،حيث يرتب على اإستجواب فتح  ريك امسؤولية السياسية ي مواجهة ا ويستهدف 
اقشة عامة بن  تهجة من طرف هذ اأخرةمم كومة حول السياسة ام وإذا كان  .ثلي الشعب وا

رد  إاواب  يظهر وكأنه يشبه السؤال، ستجإا ستفسار حول مسألة إأنهّ يتعدّى  نتائجه فهو ا يقتصر على 
كومة على تصرفاها فهو يتضمن توجيه  اسبة الوزير أو ا ة بل يتعدا إ درجة  نقد أعمال أو هام إمعي

فيذية،لذلك فإنّ اميزة اأساسية ل تيجة اإالسلطة الت يث ضتتم ستجواب هي ال ل يؤول إليها استخدامه  
كومة ي حالة ا ها إذا م تستطع ترير مواقفها أمام إبالتصويت لصا ا اع بردودها ، أو سحب الثقة م قت

 . 4أعضاء الرمان

                                                                                                                                                                        

ة  124المادة   1  ، المشار إليه سابقا.1989فقرة أولى من الدستور الجزائري لس
 شار إليه سابقا.الم  الدستوري،المتضمن التعديل  01-16رقم  من القانون 151المادة   2
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صوص امطلب اأول ،أما فيما يتعلق بامطلب الثاي فسيتم فيه دراسة شروط وإجراءات مارسة  هذا 
 لرماي.ستجواب اإا

 ستجواب البرلمانيإالمطلب الثاني : شروط وإجراءات ممارسة ا
ظم الداخلية للرمانات  بكثر من الشروط والقيود الرمانية، فتحيطهاالرقابة  ، وسائلتقيد الدساتر و ال

لهاخدامستإا يبالغ ي ح   . 1ها ،وتستعمل من طرف أعضاء الرمان ي غر 

ظر الوسائل الرقابية ما له من خالرقابة الرمانية ،ولكونه يعد من أ ي   لإستجواب من أميةونظراً لِما 
موعة من اإجراءات إنتائج قد ترتب عليه ،قد مت  حاطته مجموعة من الشروط الشكلية واموضوعية وكذا 
 والضوابط لكي يكون مقبواً .

اول الشروط الشكلية واموضوعية الواجب  وعليه فقد قسمت دراسة هذا امطلب  إ فرعن : اأول يت
كومة .إديد إجراءات مارسة سلطة توافرها ي اإستجواب الرماي ، والثاي   ستجواب ا

 ستجواب البرلمانيإالشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في ا اأول:الفرع 
موعة من الشروط الشكلية واموضوعيةإيكون ا ح وهذا  .ستجواب الرماي مقبواً ابدّ وأن يستوي 

دد الشروط الشكلية الواجب توافرها ي اما سيتم التطرق له  دين : اأوّل  ستجواب الرماي ، إمن خال ب
 رماي.ستجواب الإوالثاي يتعلق بالشروط اموضوعية الواجب توافرها ي ا

د   ستجواب البرلمانيإالشروط الشكلية الواجب توافرها في ا اأول:الب
امتضمن التعديل الدستوري سالف  01 -16من القانون رقم 151 امادة  ي الواقع لقد جاء نص

 خاليا من أي إشارة إ أي شرط شكلي يتعن إستيفاؤ ممارسة أعضاء الرمان لسلطة إستجواب ،الذكر
د   كومة.بامقابل  ظيم م.ش.و  02-99من القانون العضوي رقم  65امادّة ا عملها وكذا و م.أ و احدد لت

كومة سالف الذكر هما وبن ا .م.أ نص ر نصت على أنهّ يبلغ ر.م.ش و أو ،العاقات الوظيفية بي
اإا كومة )الوزير اأول حالياً( حسب ا نائبا  (30) ثنعلى اأقل ثا ،لةستجواب الذي يوقعه إ رئيس ا

قد . ي م.أ اعضو ( 30أو ثاثن ) صاب قد تعرض لل قبل الكثر من أعضاء الرمان  من  والواقع أن هذا ال
ظر لتفاوت تشكيل م.ش.و أعضاء أعضاء م.أ  يشكل نصف عدد   فعدد ،كل غرفة من حيث العددة  بال

مد هاملي كان صاب امقرر  ،وبالتا وحسب رأي اأستاذ  على امشرع أن يراعي هذا العامل بتخفيض ال
ظام الداخلي م،ستجوابات امقدمة من قبل أعضاء م.أ إلقبول ا أساري امفعول كان قد أخذ .مع العلم أن ال

دما حدد ي مادته إالعامل امذكور بعن ا صاب امقرر لقبول  77عتبار ع ستجواب أعضاء م.أ ي مسة إال
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شراط نصاب الثاثن توقيعاً لقبول إنتقد ي اأصل إبعض أعضاء الرمان قد  ن( توقيعاً فقط ، مّ إ15عشر )
( نائباً لقبوله ، 20قراح القانون من قبل عشرين )إكيف يشرط الدستور توقيع ءل  تسا  ستجواب ، حيثإا

 ؟!1ه( نائباً لقبول30ستجواب من قبل ثاثن )إفيما يشرط امشرع توقيع ا
ق لكل نائب على حدة ، وهو  ما كان يتيحه امشرع  د العديد من الدساتر امقارنة تتيح هذا ا و

زائري ي القانون  ة اامتعلق بالقانون الد 01-77رقم ا املغى من خال امواد من  1977خلي م.ش.و لس
ه 150إ  147  . 2م

صاب امشرط لقبول ا اظم  02-99ستجواب،م يورد القانون العضوي رقم إواماحظ أنهّ عدا ال ال
ظم الرمانية  كومة أي شرط شكلي آخر ، هذا ي الوقت الذي نصت عليه بعض ال لعاقات الرمان با

ة  لس الشعب امصري لس والائحة الداخلية  1979امقارنة على بعض الشروط الشكلية اأخرى .كائحة 
ة واب اليم لس على التوا ضرورة تقدم  199،156شرطتا ي امادتن إتان اللّ  2003 جلس ال

ه عبارات نابية وغر ائقة. بل إنّ الائحة الداخلية جلس الشعب إا ستجواب كتابة مع شرط عدم تضمي
دات امؤيدة له وكذا مذكرة  امصري سالفة اإشارة موجب امادّة امذكورة ، اشرطت إرفاق اإستجواب بامست

ل ا د إليهاإشارحة موضوعه تبن اأمور  قاط الرئيسة فيه واأسباب ال يست وكذا ،ستجواب والوقائع  وال
سوبة إ من يوجه إليه ا  . 3ستجوابإأوجه امخالفة ام

زائري م يرد هما ال 02-99وإذا كان القانون العضوي رقم  ظام الداخلي لغرف الرمان ا ص وكذا ال
يا من  ظم الداخلية للرمانات .إاّ أنّ هذا الشرط يفهم ضم ال ي كثر من ال على شرط الكتابة ، كما هو ا

صوص ال أكدت على ضرورة تبليغ ال واب ما  ستجوابإال كومة وتعليقه باجلس ،وتوزيعه على ال إ ا
يث يستطيع أعضاء الرمان الوقوف على  كومة وأعضاء الرمان. يسهل عملية تداوله ي اجلس بن ا

اقشة استجواب ،ومعرفة أبعاد إال سيد مهمتهم الرقابيةإوأهدافه ح يتس  هم م  .4ستجواب ، وبالتا 
ستجواب على عبارات نابية و ي ظل غياب نص صريح بذلك يقول شتمال اإإسبة لعدم أما بال 
 .5مد هاملي بأنّ هذا الشرط بديهي وأمر  رقابته مروك للسلطة التقديرية  لرئيس الفرقة اأستاذ

صوص الشروط ستجواب الرماي ، أمّا إهذا فيما يتعلق بالشروط الشكلية الواجب توافرها ي ا
د الثاي. إاموضوعية الواجب توافرها ي ا  ستجواب الرماي فسيتم التطرق إليه من خال الب
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د   الشروط الموضوعية الواجب توافرها في ااستجواب البرلماني الثاني:الب
ص امادة  مكن  الذكر،امتضمن التعديل الدستوري سالف  01-16من قانون رقم  151طبقا ل

د أن امؤسس الدستوري قد قصر  اءاً عليه  كومة ي إحدى قضايا  الساعة.وب أعضاء الرمان استجواب ا
موضوع هذ اآلية على قضايا الساعة فقط ،وهي من تسميتها قضايا معاصرة جديدة حديثة جدّاً  ي 

اول قضايا ماضية سواء مضى عليها وقت بعيد  عل اأمر ظهورها وبالتا ا مكن ت أو وقت قريب ، ما 
وع جديد من ا زائري يستحسن تسميته مصطلح أكثر استجواب اوكأنهّ يتعلق ب بتدعه امؤسس الدستوري ا

تلف القضايايدقة مثل "استجواب الساعة" بتم  .1يز عن مفهوم ااستجواب العادي الذي يطال 
وقد  آنية،ل قضية تكون موضوع انشغاات اموضوع الذي مكن اعتبار من قضايا الساعة هو ك و

بهة  ا قضية عدم اعتماد حزب ا ية بشكل واسع. ولعل أبرز مثال ه اولتها الصحافة الوط تكون كذلك إذا ت
ة  ذاك حديث الساحة السياسية واإعامية  ،2000الدمقراطية وحركة الوفاء والعدل س وال شكّلت حي
ية وكانت موضوع استجواب وج زائريةالوط  .2ه للحكومة ا

ص سوى على هذا  الشرط امذكور أعا فيما ضص موضوع ااستجواب دون أن يتم التطرق  م يتم ال
ظام الداخلي لغرف الرمان إ الشروط  كومة والرمان أو ال اظم للعاقة بن ا سواء ي القانون العضوي ال

مارسته بصورة قانونية . وبالرجوع إ الواجب توافرها ي نص ااستجواب ذاته ، ال من شأها تبيان حدود 
ة  ائحة الداخلية جلس الشعبا كانت قد نصت على العديد من الشروط وهي عدم 1979امصري لس

كومة وعدم سبق الفصل فيه  الفة اإستجواب للدستور والقانون ، ووقوع موضوعه ضمن اختصاصات ا
اصة والش د انتفاء امصلحة ا  .3مقدمه خصية وع

ص  زائرية تثبت توافر ميع الشروط امذكورة أعا رغم عدم ال د أنّ التجربة الرمانية ا اء عليه  وب
قيق مصلحة عامة، إ غرها من الشروط.  عليها ، كأن يكون اهدف من ااستجواب 

صوص القانو  ا نأمل أن يتم التّصدي مستقباً مثل هذا الفراغ اموجود ي ال صوص ما نية ،وعليه فإن
ذا لتبيان حدود مارسته بصورة هيتعلق بالشروط اموضوعية الواجب إستفاؤها  ي ااستجواب الرماي ،و 

كومة وعملها وكذا العاقات الوظيفية وادراجه قانونية  ظيم غرف الرمان وا سواء ي القانون العضوي احدد لت
ظامان كومة ، أو ح ي ال ها وبن ا  الداخليان لغرف الرمان . بي
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صوص ما يتعلق بالشروط الشكلية واموضوعية الواجب توافرها ي ااستجواب الرماي ،أمّا ك هذا 
اوها من خال الفرع الثاي. كومة فسيتم ت  فيما يتعلق باجراءات مارسة سلطة استجواب ا
 الفرع الثاني : إجراءات ممارسة سلطة استجواب الحكومة

صول على  ا يكفي أن يستوي ااستجواب شروطه الشكلية واموضوعية ح يبلغ مرامه امتمثل ي ا
ا ناحظ  ملة من امراحل وأواها إيداعه من قبل أصحابه. وه كومة ،بل ا بد و أن مر قبل ذلك  رد من ا

ظيم وعمل غ زائري م يذكر ي القانون العضوي احدد لت رف الرمان وعاقتهما الوظيفية بأنّ امشرع ا
ظام الداخلي م.أ والواقع أن التجربة الرمانية تثبت بأن  اف ال هة ال يودع لديها ااستجواب  كومة ا با

الة .  ااستجوابات تودع لدى مكتي الفرقتن حسب ا
ظيم غرف الرمان اح 02-99من القانون العضوي رقم  65بامقابل وطبقا ما نصت عليه امادة  دد لت

ما وبن  كومة،وعملهما وكذا العاقات الوظيفية بي م.ش.و أو م.م م.فإنهّ بعد إيداع ااستجواب لدى  ا
الة يتو ر.م.شأ كومة )الوزير اأول حالياً( خال مانية وأربعون .حسب ا و أو ر.م.أ  بتبليغه إ رئيس ا
 ع .( ساعة اموالية هذا اإيدا 48)

ديد جلسة دراسة هذا  لس الرمان  ااستجواب،ويتم فيما بعد  وذلك عن طريق التشاور بن مكتي 
كومة، لسة مدّة مسة عشر ) وا ( يوما ال  تلي تاريخ إيداع ااستجواب، وهي 15على أاَ تتعدّى هذ ا

ظام الدّاخلي القدم م.ش.و  اوها ال سيق ي عملية التشاور ي كليهمامع مشار ،ذات امدّة ال ت  .كة هيئة ت
بع من كوها تو  اول قضية ذات أميّة ت ظر إ موضوع ااستجواب الذي يت عتر هذ امدّة مدّة طويلة  بال

ظر امستعجل قبل أن يتم دث الساعة تتطلب إذن ال ع هذا ااستجواب ويتجاوز الزّمن ، وتبقى هذ يتتعلق 
 .1( أيام رغم ارتباط ااستجواب مسألة الثقة8( أيام والكويت مانية )7،فهي ي مصر سبعة ) امدّة مبالغ فيها

ها  لسة يبدأ مقدم ااستجواب ي شرح استجوابه ببيان اأمور ال تضم د انعقاد ا بعد هذا كله وع
د إليها ووجه التقصر أو امخالفة  قط الرئيسية ،واأسباب ال يست سب إ عضو استجوابه وال الذي ي

كومة امستوجب وتقدم أدلته وما لديه من براهن يؤيد ما يذهب إليه ي استجوابه .   ا
صوص ، وخاصة الواردة ي اأنظمة واإجراءات ال تتبع ي عرض ااستجواب عادة ما  ددها ال

زائري، وباأخص القانون العضوي ر هالداخلية للرمانات وم امشار إليه سابقاً،حيث  02-99قم ا الرمان ا
اول 67أكدت أحكام امادة  دوب أصحاب ااستجواب عرضا يت ه على أن يقدم م موضوع استجوابه   م

كومة عن ذلك. يب ا  خال جلسة م.ش.و أو م.أ امخصصة هذا الغرض و
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كومة هي امكلفة  ومن بعد تأي مرحلة ااجابة صوص القانونية على أن ا د أنهّ قد أمعت ال وال 
من القانون رقم  151من طرف أعضاء الرمان . وطبقاً ما نصت عليه امادة  ابالرد على ااستجواب اموجه ه

كومة عن ااستجواب   اموج 16-01 ه ها امتضمن التعديل الدستوري سالف الذكر، فإنهّ يكون جواب ا
د أن دستور 30من قبل أعضاء الرمان خال أجل أقصا ثاثن) امعدل وامتمم  1996( يوماً .بامقابل 

ص على مثل هذا اإجراء وامتعلق بأجل اإجابة عن ااستجواب الرماي. 133من خال مادته   م يكن ي
زائر أثبتت غر مامر  هة امكلفة بالرد على ااستجواب فاممارسة الرمانية ي ا صوص ا عدم التزام ة و

اقشة بل وعدم رد رئيسها شخصيا على ااستجواب ، وقيامها  لسة ام ضور بكامل أعضائها  كومة با ا
 ت إليها.بامقابل بتفويض أحد وزرائها لإجابة على جل ااستجوابات ال وجه

اعات البروكماوية لإجابة على ااستجواب امقدم ي قضية ألباسو  .1حيث فوضت وزير الطاقة والص
ة الوفوضت وزير العمل لرد على ااستجواب امقدم بشأن   1997تجاوزات ال شابت اانتخابات احلية س

بهة الدمقراطية وحركة الوفاء والعدل   استجواب امقدم بشأن اعتماد حزياوفوضت وزير الداخلية للرد على  ا
رق قانون استعمال اللغة العربية  .فيما فوضت وزير العاقات مع الرمان لإجابة على ااستجواب امتعلق 

كومة )الوزير اأول ر. واماحظ أنّ  اقشة ااستجوابات رغم غياب رئيس ا م.ش.و وي كل مرة كان يقبل م
كومةحالياً(  وباقي أعضا الك نص قانوي يلزم رئيس ا بالرد   )الوزير ااول حاليا (ئها ، معتراً أنه ا يوجد ه

كومة ها كامل الصاحيات لتفويض أحد وزرائها للرد  .2شخصيا على ااستجواب فا
صوص امطلب الثاي ،أما امطلب الثالث فسيتم  اآثار امرتبة على ااستجواب  ةدراسفيه هذا 

زائرية .الرم  اي وتقييم مارسته من خال التجربة الرمانية ا
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المطلب الثالث: اآثار المترتبة على ااستجواب البرلماني وتقييم ممارسته من خال 
 التجربة البرلمانية الجزائرية

كومة مإنّ ااستجواب الرماي وكما سبق و  ا ا ولة للرمان   التطرق إليه هو وسيلة رقابية دستورية 
كومة حول إحدى قضايا الساعة ال هم الباد ،فهو أيضا كما سبقت اإشارة  يتم من خاها استجواب ا

ة ،بل يتعدى اأمر ذا إليه أخطر من السؤال إذ  رد ااستفسار وااستعام حول مسألة معي لك يقتصر على 
كومة . توي على اهام وانتقاد أعمال ا كومة على تصرفها كونه  اسبة ا  إ درجة 

خال فرعن: اأول يتضمن اآثار امرتبة على من وعلى هذا اأساس سيتم دراسة هذا امطلب 
اول تقييم مارسة ااستجواب الرماي من خال التجربة ال زائرية.ااستجواب الرماي ،والثاي يت  رمانية ا

 اآثار المترتبة على ااستجواب البرلماني اأول:الفرع 
امتضمن التعديل الدستوري سالف الذكر، جاءت خالية من  01-16من القانون رقم 151إن امادة 

كومة امقدمة عقب استجواها،وهذا ما اع أعضاء الرمان بأجوبة ا  أي جزاء دستوري قد يرتب على عدم اقت
 02-99.وهو ما طبع أيضا القانون العضوي رقم  133امعدل وامتمم من خال مادته  1996طبع دستور 

ظام  سالف الذكر حيث جاء خاليا من أية إشارة ما سيتبع دراسة ااستجواب.أكثر من ذلك لقد جاء ال
ظام الداخلي م.ش.و ،خاليا من أية إشارة لاستجواب الرماي وليس فقط من آثار . د ي ال وا نكاد 

اقشة عامة يقدم من مسة عشر ) زائري برمته م ( عضوا على اأقل مع العلم أن قبول إجراء 15القانوي ا
اقشة يبقى رقميا موافقة اجلس بعد طرح الطلب للتصويت ،و طبقا قد يكون التصويت بالرفض ا سيما إذا  ام

 .1كانت أغلبية اأعضاء موالية للحكومة
ظام الداخلي م.ش.و الصادر ي أوت  الفقرة الثانية على  125ي مادته  1997و ي امقابل نص ال

قيق ة  كومة بتكوين  اع اجلس برد ا تهي ااستجواب ي حالة عدم اقت  .2انه مكن أن ي
رد طلب معرفة بيانات أو م  زائري  علومات ي و عليه يبقى ااستجواب ي نظر امؤسس الدستوري ا

ة ا اقل و ا أكثر . العكس من ذلك،ففي مصر و الكويت مثل امسؤولية السياسية اأثر  مسالة معي
ما حتميا عل التازم بي  .3الدستوري لاستجواب ،و 
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 الفرع الثاني : تقييم ممارسة اإستجواب البرلماني من خال التجربة البرلمانية الجزائرية
زائرية إاّ أن مارسته من طرف أعضاء  على الرغم من تب ااستجواب من طرف كل الدساتر ا
ها  ه ماما كفرنسا،وم لي ع ها من  ظم الرمانية وال م الرمان م تكن بامستوى الذي مارس به ي كثر من ال

 .1من مارسه بكثافة كإيطاليا وأمانيا
صل م إن ميع ااستجوابات ا زائرية امتعاقبة م تؤد إ شيء يذكر وم  كومات ا ل وجهت إ ا

ها   أن استقالت حكومته وا ح وزير مع باستجواب على الرغم من جسامة التجاوزات امستجوب ع
اقشة وتو أحياناً  كومة ،فبعض ااستجوابات انتهت بقفل باب ام سليم عدم كفاية التريرات امقدمة من قبل ا

ا ااستجواب امتعلق بتعميم استعمال اللغة العربية وااستجواب امتعلق بقضايا  واب باأمر الواقع ،م ال
بهة الدمقراطية وحركة الوفاء والعدل ما أقصى ما 2امفقودين وااستجوابات امتعلقات بعدم اعتماد حزي ا . بي

قيق  ان  ها ااستجواب امتعلق بقضية العقد انتهت إليه بعض ااستجوابات هو إنشاء  برمانية،ونذكر م
وااستجواب امتعلق بالتجاوزات ال وقعت ي اانتخابات  الباسو امرم بن شركة سونطراك والشركة اأمريكية 

ة  ية ي ى واموجه إ حكومة "أو 1997احلية لس لسة العل ه ي ا نوفمر  23" والذي أجاب ع
ي" ومت اإجابة ، واا1997 واب وجه إ حكومة "او صانة الرمانية وااعتداء على ال ستجواب امتعلق با

ية امؤرخة ي ي عليه  لسة العل  .19973نوفمر 24ا
تشماً، فااستجوابات  زائرية أن استعمال هذ اأداة ظل  در اإشارة إليه ي تقييم التجربة ا وما 

زائري إاَ أهّا م ترتب  امشار إليها سابقاً  ظام السياسي ا ة من تاريخ ال رغم أها مورست ي مراحل متباي
كومة  .مسؤولية سياسية على ا

ا العام حقة مكن القول أنه على الرغم من حصول التوسع ي ظل التعديات امتا عموماً  إا أن اا
 إ تراجع استخدام أسلوب ااستجواب ، مقارنة باستخدام أسلوب اأسئلة . يبدومياا

كومة برمتها حول دون العضو م.ا .ش.و فااستجواب يتلخص مدا ي أن ضول نائب م استجواب ا
حاسبتهم ي الشؤون ال تدخل ضمن إطار  اأولاو توجيه استجواب للوزير ،سياسة الدولة العامة 

ق ي اصدرا  اختصاصاهم واب ا ح لل كومة ، إا أنهّ ا م ه نتائج تؤثر على ا ، ومع هذا فانه ا يرتب ع
 .4ائحة وبالتا توقيع مسؤولية السياسية للحكومة
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تشما  د ان استعمال هذ ااداة ظل  زائر  وبالرجوع ا اممارسة اميدانية لاستجواب الرماي ي ا
 .1مع آلية ااسئلة الرمانية  نوعا ما بامقارنة

ان التحقيق الرمانية .  هذا فيما يتعلق بامبحث الثاي ،اما امبحث الثالث فسيتم فيه دراسة 
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 لجان التحقيق البرلمانية الثالث:المبحث 
ظم السياسية أن  رمان حق مراقبة اأجهزة اإدارية قصد التحقق من أدائها للمن امسلم به ي ميع ال

ه من صاحية مالقانون, وأجل ذلك ها  مهامها و عدم حيادها عن أهدافها ال رمها   مكي
قيق خاصة، على اعتبار أن اللجان الرمانية  ان  التحقيق ي القضايا ال هم الشأن العام من خال 

قيق فعال اآليات الكفيلة بالدائمة ا ملك ا اء عليه قسمت الدراسة ي هذ امبحث  . 1جراء  و ب
 مطالب :ا ثاثة 

دد     مفهوم التحقيق الرماي و اإجراءات امتبعة فيه. اأول 
اول نطاق التحقيق الرماي .    و الثاي يت
ان  أما- ان التحقيق الرمانية و تقييم مدى فعالية  تائج امرتبة على عمل  الثالث فسيطرق لل

زائرية.التحقيق الرمانية من خال اممارسة الرمانية   ا
 المطلب اأول : مفهوم التحقيق البرلماني و اإجراءات المتبعة فيه

ظام الرماي ،  فيذية حق قدم قدم ال إن حق الرمان ي التحقيق و التحري حول أعمال السلطة الت
ة  كومية ،  1689فقد تشكلت ي بريطانيا س رب ي وكان ة للتحقيق مراقبة اأجهزة ا سوء إدارة ا

ها ، و بامتاكها لوسيلة رقابية فعالة ، مك دا هو السبب ي تكوي ت الرمانات من الضغط على السلطة أيرل
فيذية و التأثر عليها   2الت

يل أكثر ي هذا اموضوع قسمت دراسة هذا امطلب إ فرعن : اأول خاص مفهوم التحقيق صو للتف
ان التحقيق الرمانية .  الرماي ، و أما الثاي فيحدد اإجراءات امتبعة إنشاء 

 يق البرلمانيمفهوم التحق اأول:الفرع 
يه من صاحية  زائري الرمان حق مراقبة اأجهزة اإدارية، و ذلك من خال مك لقد خول الدستور ا

قيق  العامة،التحقيق ي القضايا ذات امصلحة  ان  فما امقصود بالتحقيق الرماي ؟  خاصة.و هذا بواسطة 
قيق برمانية ؟  ان   و فيما تتجسد أمية إنشاء 

اول تعريف التحقيق   دين : اأول يت و لإجابة على هاته التساؤات قسمت دراسة هذا الفرع إ ب
قيق برمانية .  ان  دد أمية إنشاء   الرماي  و الثاي 
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د   تعريف التحقيق البرلماني اأول:الب
اك عدة تعريفات قيلت ي التحقيق الرماي  ها:ه   م

كومة تتيح له مارسة صاحياته   التحقيق الرماي هو " رغبة الرمان ي ااطاع على امعلومات عن ا
اسب "  مع امعلومات ، و تقدم تقرير يتخذ على ضوئه القرار ام ة من أعضائه    .1كتكليف 

ة  كومة ، و تقوم بالتحقيق  ياي على ا أو هو " شكل من أشكال الرقابة ال مارسها اجلس ال
وية ي مسألة أو قضية  اصر امادية و امع تخبهم الرمان ، هدفهم الكشف عن كافة الع مؤلفة من أعضاء ي

دات و الوثائق و اس ق ها ااطاع على كل امست تدعاء امسؤولن للمثول أمامها ذات مصلحة عامة ، و 
 .2ااستفسار عن ميع امابسات و الوقائع "و 

أو هو " وسيلة رقابية متعددة اأطراف ، غر مقصورة كالسؤال على طرفيه و ا فردية الطلب  
كومي الذي تتقو كاستجواب  هاز ا قائق عن صإما تتجاوز ذلك إ الرمان ككل من ناحية ، و ا ى ا

اوزات من ناحية أخرى ، تعكس بذلك رغبة ععلق به أو يتحرى شان يت الفات أو  ما وقع ي نطاقه من 
قيق قائق بإجراء  فسه إ تلك ا  .3الرمان ي أن يتوصل ب

كومة  ان التحقيق الرمانية هي " وسيلة لرقابة الرمان على ا و مكن ترجيح التعريف الذي يرى بأن 
ه  فسها ما قد يهم الرمان من حقائق ي موضوع يدخل ي اختصاصهمارسها ع ه لتستظهر ب يكون و  .ة م

تهي مهمتها بتقرير ترفعه للرمان صاحب القرار  صوص ، و ت وها ها ال ها ي سبيل ذلك كل السلطات ال 
هائي "  .4ال

قيق برم ان  ظيم القانوي لسلطة تكوين  دير بالذكر أن الت اصر و ا موعة ع انية يتكون من 
د:  ظام ، و هي اأسس الدستورية و القانونية ، و من ذلك  اء هذا ال اسقة و متكاملة ي ب  مت

قيق ، بإنشاء دستور  - ان  زائرية تكريس الرقابة الرمانية عن طريق إنشاء  ت الدساتر ا تضم
ي دساتر أنظمة أخرى كمصر و الكويت مثا  إا أها جاءت بامبدأ دون تفصيل عكس ما تكرس .1963

 "5 . 
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قيق ي أي قضية ذات مصلحة عامة - ة  شئ  يعن  .مكن م .ش.و ي نطاق اختصاصاته أن ي
ة دد القانون طرق تسير هذ اللج واب . ة التحقيق من ال  .1م.ش.و أعضاء 

ه مكن م . 151فقد جاء ي امادة  1989و ي ظل دستور  - شئ م ش.و ي إطار اختصاصه أن ي
قيق ي أي قضية ذات مصلحة عامة . أما ي ظل دستور  ة  امتمم فقد جاء و امعدل  1996ي أي وقت 

قيق ي  161ي امادة  ان  شئ ي أي وقت  ه مكن لكل غرفة من الرمان ي إطار اختصاصاها ، أن ت م
 .2قضايا ذات مصلحة عامة

قيق ي قضايا مكن كل غرفة م  - ان  شئ ي أي وقت  ن الرمان ، ي إطار اختصاصاها ، أن ت
 ذات مصلحة عامة .

ل إجراء قضائي صوص وقائع تكون  قيق  ة   . 3ا مكن إنشاء 
ها : امادة  ان التحقيق الرمانية م د عدة نصوص قانونية نصت على آلية  من  48فضا عن ذلك 

ة  ظام الداخلي للمجلس الوط لس ة  144ا  134، امواد من  1964ال ظام الداخلي م.ش.و لس من ال
ظيم م.ش.و وس 16- 89من القانون رقم  113ا  105، امواد من  1977 ر ، امواد من امتضمن ت

ة  108إ  102 ظام الداخلي م.ش.و لس ة  69، امادة  1977من ال ظام الداخلي م .ش.و لس من ال
ظيم م.ش.و و م .أ  02 -99من القانون العضوي رقم  86إ  76امواد من و  2000 عملهما و  و احدد لت

كومة  هما و بن ا  . 4كذا العاقات الوظيفية بي
قيق برمانية .هذا فيما  ان  د الثاي فسيتم فيه التطرق أمية إنشاء  د اأول ، أما الب  يتعلق بالب

د   أهمية إنشاء لجان تحقيق برلمانية الثاني:الب
ان التحقيق الرمانية أمية  فسه إذا م  بالغة،تكتسي  قيقة ب ذلك أها تسمح للرمان بالوصول إ ا

ع بامعلومات ال كومة عقب اأسئلة و  يقت كما أها تسمح أعضائه بالتعرف على   ااستجوابات.تقدمها ا
راف الذي يشوب  و لعل هذا  تسيرها.مدى انتظام سر امرافق العامة و الوقوف على درجة ااختال أو اا

ان التحقيق الرمانية هي من وسا تاج ائما دفع إ القول بأن   نص يقررها على اعتبار ل الرقابة ال ا 
أها تستمد و جودها من الوظيفة التشريعية و الرقابية للرمان ، و هو ما أكدته احكمة العليا اأمريكية 

قوق الطبيعية للرمانات قيق من ا ان   .5للكونغرس حيث اعترت أن إنشاء 
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زائري ا ظام السياسي ا وء أعضاء الرمان ي ال وا مع هذا أن  ان برمانية للتحقيق ليتمك  إنشاء 
اسبتن :  قيقة يكون ي م  بأنفسهم من الوصول إ ا

كومة على موضوع استجواب موجه ها من طرف أعضاء إحدى غرف  اأولى:  الرمان.عقب رد ا
 .1ي كل قضية ذات مصلحة عامة الثانية:

ديد اإجراءات امهذا عن الفرع اأول ، أما الفرع الثاي فسوف  قيق يتم فيه  ان  تبعة إنشاء 
 .برمانية

 الفرع الثاني : اإجراءات المتبعة إنشاء لجان تحقيق برلمانية
ص امادة  ظيم و عمل غرف الرمان و العاقة  02 -99من القانون العضوي رقم  77طبقا ل احدد لت

اء على اقراح ائحة يوقعها إما عشرين ) ان التحقيق الرمانية ب شأ  كومة ، ت هما و بن ا (  20الوظيفية بي
الة  ش.و  أو م.م .أم.م.( عضوا من م.أ ، ليتم إيداعها  20نائبا من م.ش.و أو عشرين )  .2حسب ا

ص امادة  و طبقا ان التحقيق  الذكر،سالف  02 -99من القانون العضوي رقم  78ل فإن أعضاء 
ظام الداخلي لكل  ددها ال فس الشروط ال  ون من قبل م.ش.و أو م .أ  من بن أعضائهما ، وفقا ل يعي

هما ي تشكيل اللجان الدائمة . و بالرجوع إ ظام الداخلي م .ش. و   37و  35 امادتن م من كل من ال
و يتم فيه توزيع امقاعد داخلها بن  صان على أن اللجان الدائمة تتشكل على  دما ت و م .أ على التوا 
وحة لكل  يث تساوي حصة امقاعد امم اسب مع العدد الفعلي أعضائها ،  اجموعات الرمانية و بكيفية تت

سب ا العدد اأعلى صموعة نسبة عدد أعضائها على العدد ااق ة ، على أن ترفع ال ى أعضاء اللج
سبة  ظام  36و  43ص امادتن ل. مع العلم أنه  و ي كل اأحوال و طبقا  %0.5مباشرة ب من كل من ال

بغي أن يراوح عدد أعضاء اللجان الالداخلي م دائمة بام .ش.و بن عشرين  .ش.و و م.أ على التوا ، ي
ا30ثن )( و ثا20) ة امالية و اميزانية ال يراوح أعضائها من ثاثن )( عضوا على اأكثر ، بستث  30ء 

بغي أن يراوح عدد أعضا 50( إ مسن ) ما ي  .أ بن عشرة ء اللجان الدائمة م( عضوا على اأكثر ، بي
ة الشؤون ااقتصادية و امالية ال يراوح أعضاؤها بن  ( عضوا 15( و مسة عشرة ) 10) اء  ، باستث

 .3( عضوا على اأكثر 19ة عشر )( و تسع15مسة عشر )
بغي ان يكون  ان التحقيق الرمانية ي مد هاملي فإن عدد أعضاء  إذن فإنه و حسب رأي ااستاذ 

اسبا مع طبيعة اموضوع امطلوب  التحقيق فيه ،  ذلك ان بعض امواضيع قد تكون معقدة و حيثياها موزعة مت

                                                        

 .76مواي هاشمي: المرجع السابق، ص  1

 .156-155ص محمد هاملي: المرجع نفسه، ص  2

 .157-156 ص محمد هاملي: المرجع السابق، ص  3
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ة احققة فيه  عر إقليم الوطن و تتطلب عما كبرا ، و بالتا يكون من امستحسن رفع عدد أعضاء اللج
ة مطالبة بعرض نتائج عملها  حو الذي يؤدي إ تسهيل مهامها و اقتصار الوقت ، اسيما و أن اللج على ال

ددة على الغرف  .1ال شكلتها ي اجل 
ان التحقيق كان يراوح  زائرية تكشف أن عدد أعضاء  در اإشارة إليه أن اممارسة الرمانية ا و ما 

 .2( عضوا 40اعضاء و أربعن ) ( 10بن عشرة )
ظيم و  02 -99من القانون العضوي رقم  78و من جانب آخر وفقا ما جاء ي نص امادة  احدد لت

بغي للجان التحقيق أن تتشكل من ع كومة ، فإنه ا ي هما و بن ا مل غرف الرمان و العاقة الوظيفية بي
د ااقتضاء . لكن ما يلفت رغ تصن ي بعض امواضيع ع راء و   الرمانين و إن كان ها أن تستعن 

ا هو ما ورد ي نص امادة  ع امشرع اأعضاء اموقعن لائحة من نفس القانون  81اانتبا ه أعا ، حيث م
ة من العضوية فيهاإن  .3شاء اللج

ة و مجرد تشكيلها تقوم بااجتماع لتحضر نظامها الداخلي  ااتفاق و و ي اأخر نشر إ ان اللج
 .4شأها بإعام الغرفة اأخرىعلى جدول أعماها ، مع ضرورة قيام الغرفة ال أن

صوص مفهوم التحقيق الرماي و اإجراءات امتبعة فيه ، أما فيما ضص نطاق التحقيق الرماي  هذا 
انه فسيتم التطرق له من خال امطلب الثاي .  و سلطات 

 
 
 
 
 

 نطاق التحقيق البرلماني و سلطات لجان التحقيق البرلمانية الثاني:المطلب 

                                                        

 .158، ص السابق المرجعمحمد هاملي:  1

ة التحقيق حول بيع الغاز الطبيعي إلى شركة " ألباسو" بلغ عدد أعضائها عشرة )  2 ة الخاصة 10على سبيل المثال لج ( أعضاء، اللج
ية للتجارة بلغ عدد أعضائها أربعة عشر ) ة المكلفة بالتحقيق في قضية اختاس 14بالتحقيق في قضية الغرفة الوط مليار  26( نائبا، اللج

ة 15ة عشر )تشكلت من خمس تي التحقيق في التجاوزات التي عرفتها اانتخابات المحلية س و  1997( عضوا، و بلغ عدد أعضاء لج
واب أربعون ) ة ااعتداء على خصانة ال هما.أنظر في ذلك مواي هاشمي: المرجع السابق، ص40لج  .80-79 ص ( عضوا في كل م

 .159-158  ص محمد هاملي: المرجع نفسه ،ص  3

 .160محمد هاملي: المرجع  نفسه، ص   4
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ص امادة :  امتضمن التعديل الدستوري ، فإنه مكن لكل  01 -16من القانون رقم  180طبقا ل
قيق ي قضايا ذات مصلحة عامة ان  شئ ي أي وقت   .غرفة من الرمان ، ي إطار اختصاصاها ، أن ت

 فما هو نطاق التحقيق الرماي ؟ و ما هي السلطات ال ضوها القانون للجانه ؟ 
طاق و عليه و لإجابة على هاته التساؤات قسم صص ل ت دراسة هذا امطلب إ فرعن : اأول 

ان التحقيق الرمانية . دد سلطات   التحقيق الرماي ، و الثاي 
 نطاق التحقيق البرلماني اأول:الفرع 

فيذية  إذا كان اأصل ي رقابة الرمان هو امتدادها لتشمل كل ما يدخل ضمن اختصاصات السلطة الت
دد  مايفإن التحقيق الر  طاق  الزمان ح ا من حيث اموضوع أو من حيث  سواءيبقى مع ذلك مقيد ب
 يد عن هدفه.

طاق اموضوعي للتحقيق الرماي  دد ال دين : اأول  اء عليه قسمت الدراسة ي هذا الفرع ا ب  و ب
طاق الزماي و امكاي للتحقيق  اول ال  الرماي.و الثاي يت

 
د  طاق الموضوعي للتحقيق البرلماني اأول:الب  ال

ب ها : على الرغم من اتساع نطاق التحقيق الرماي إا أنه   أن تتوافر فيه بعض الشروط م
صب التحقيق على قضايا ذات مصلحة عامة ،  - من القانون  180حسب ما نصت عليه امادة  أن ي

 من القانون العضوي رقم 76ادة امتضمن التعديل الدستوري سالف الذكر و ام 01-16رقم 

كومة 99-02  هما و بن ا ظيم غرف الرمان و عملهما و كذا العاقات الوظيفية بي  احدد لت
اصة فيما لو كانت هذ اأخرة يو ي هذا اإطار فإنه قد  وية ا صب على عمل اأشخاص امع

اضع للتحقيق قد قامت به وزارة سابقة أو وقع ي  عام.تشرف على تسير مرفق  و يستوي أن يكون العمل ا
لس نياي  كومة أو على سوء   سابق،عهدة  الفات قانونية من قبل ا صب التحقيق على  كما يستوي أن ي

 .1ا ازمة ماتسيره
ص امادة  - ا مكن إنشاء  الدستوري،امتضمن التعديل  01-16من القانون رقم  180طبقا ل

ل إجراء قضائي صوص وقائع تكون  قيق  سد است ،2ة  ب أن قو هذا ما  يث ا  ال السلطات ، 

                                                        

 .160محمد هاملي: المرجع السابق، ص  1

ص المادة  2 هما و بين الحكومة  02-99من القانون العضوي رقم  79ت ظيم م.ش.و و م.أ وعملهما و كذا العاقات الوظيفية بي المحدد لت
دما تكون الوقائع قد أدت ة تحقيق ع الى متابعات ما تزال جارية امام الجهات القضائية إذا تعلق اامر  على انه : " ا يمكن إنشاء لج

فس ااسباب و نفس الموضوع و ااطراف " .  ب
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امعدل و امتمم و من  1996تتدخل السلطة التشريعية ي اختصاص السلطة القضائية . مع العلم أن دستور 
ه م يكن يشرط مثل هذا الشرط . 161خال امادة   م

ا للوقت و تفاديا للتكرار ، غر أنه ي  - أا يكون موضوع التحقيق قد خضع لتحقيق سابق ، ر
الك وقائع أو أدلة جديدة م  بعض اأحيان قد يكون لطلب التحقيق ثانية سببه السائغ، إذ قد تكون ه

ة السابقة تتتتفط قيق جديد بشأهان ها اللج ص امادة 1طلب إجراء  من القانون العضوي رقم  80.إذ ت
قيق ي  99-02 ة  كومة ، على انه ا مكن تشكيل  ظيم و عمل غرف الرمان و عاقتهما با احدد لت

ا عشر ) ة سابقة م مر اجل أث ة (  12ذات اموضوع الذي أنشئت أجله  شهرا على انتهاء مهمة اللج
قيقات  ب اجلس تضييع وقته ي  مد هاملي هذا امر طبيعي كونه  اأو . و حسب رأي اأستاذ 

تيجة ا تفرغه لباقي مهامه التشريعية و الرقابية  .2متتالية ي ذات اموضوع ، و يؤدي بال

صب التحقيق على بعض امواضيع ذات الطابع السري  - يوية أا ي ، و ال تعتر من اجاات ا
 ( .4للدولة )

د  - طاق الزماي و امكاي  اأول،هذا عن الب د الثاي فسيتم فيه التطرق لل أما فيما يتعلق بالب
 الرماي.للتحقيق 

د  طاق الزماني و المكاني للتحقيق البرلماني الثاني:الب  ال
دد بالزمان و امكان ، لذا اأصل ي اللجان الرمانية للتحقيق أها  از عمل  ان مؤقتة ، مرتبطة با

ة أن تقدم نتائج عملها ، و إذا تأخرت  ية ال على اللج ديد امدة الزم ظم الداخلية للرمانات على  جرت ال
ها مهلة إضافية ، أو تعفى  وحة ها ، فإها إما أن تطلب م از تقريرها ، و انقضت امدة امم من هذ ي إ

ة أخرى  .3امهمة و تكلف 
دما حدد هاية  زائري كان حاما ع ان التحقيق ، ناحظ بان امشرع ا طاق الزم لعمل  سبة لل فبال

( أشهر ، مع العلم ان هذا اأجل قابل للتمديد 06مهمتها بإيداع تقريرها أو على اأكثر بانقضاء اجل ستة )
ة . فإذا م تتمكن هذ اأخرة من إمام عملها خال اأجل ابتداء من تاريخ امصادقة عل ا ئحة إنشاء اللج

وزها إ مكتب الغرفة ال انشاها دات ال   .4احددة تكون ملزمة بتسليم الوثائق و امست

                                                        

 .82مواي هاشمي: المرجع السابق، ص 1

 . 162محمد هاملي : المرجع السابق ، ص:  2

 . 82مواي هاشمي : المرجع نفسه ، ص:  3

 .163محمد هاملي: المرجع السابق، ص   4
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مد هاملي  ( أشهر معقول اسيما و أنه قابل للتمديد ما  06فان اجل ستة ) وحسب اأستاذ 
ديد  ة بأداء مهامها ي أحسن الظروف بعيدا عن ضغوط الوقت ، و يغيب على امشرع عدم  يسمح للج
ة من قبل الرأي العام  مدة قصوى .ذلك انه ي حال كان التمديد لفرة طويلة فإنه قد يؤدي إ نسيان اللج

 .1قبل الرمان نفسه بل و من
ان التحقيق الرمانية بإهاء عملها  ظم القانونية امقارنة ميل إ عدم إلزام  بامقابل ناحظ بأن بعض ال

ال ي أمانيا مثا ، حيث بلغت مدة عمل بعض اللجان حوا ست ) دد كما هو ا وات  06ي اجل  ( س
ة التحقيق حول امافيا حوا ثاثة عشر، و نفس الشيء ي ايطاليا حيث بلغت مدة ع ة13)مل   .( س

قائق ال  تائج و ا ان التحقيق الرمانية من التوصل إ ال طاق امكاي و ح تتمكن  سبة لل أما بال
ة ال ترى ان ها عاقة موضوع تلف اأمك  كلفت بالتحقيق فيها ، فإها تستطيع القيام بزيارات ميدانية إ 

 وف على اأمور ي عن امكان.التحقيق ، هدف الوق
اسبة لاطاع على الوثائق ان التحقيق الرمانية ان تعقد اجتماعاها ي اأماكن ام  و من حق 

دات و ااستماع إ   صوص الدستورية و اللوائح الداخلية مكان انعقاد  الشهود.و امست دد ال و م 
ان  صص أماكن هذ  التحقيق،اجتماعات  يتعن أن و  اللجانو لكن اأعراف الرمانية جرت على أن 

ة التحقيق بيان امكان  .2الذي ستعقد فيه اجتماعاها يتضمن قرار تشكيل 
صوص نطاق التحقيق  ان التحقيق الرمانية فسيتم التطرق ها  الرماي،هذا  أما فيما يتعلق بسلطات 

 الثاي.من خال الفرع 
 
 
 

 

سلطات لجان التحقيق البرلمانية الثاني:الفرع   

                                                        

المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل م.ش.و ) الملغى ( كانت تجيز لر  04-80من القانون رقم  33تجدر اإشارة إلى أن المادة    1
ظر في ذلك محمد هاملي : المرجع  ة التحقيق أو المراقبة. ل اء على طلب من رئيس لج ائيا بشهرين ب م.ش.و تمديد اجل التحقيق استث

 (. 1الهامش رقم  ) 164نفسه ، ص: 

 . 164محمد هاملي : المرجع نفسه ، ص   2
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وجه ما م تكن تتمتع بسلطات كافية  ا مكن للجان التحقيق الرمانية أن تقوم بعملها على اكمل
وها القيام مهمتها الرقابية . و ي هذا الصدد جرى العرف ي اممارسة الرمانية على ااعراف للجان 

وع   .1تبعا للموضوع الذي ترد عليهالتحقيق مجموعة من السلطات تت
ة مكن ها  د أن اللج شخص و أن تعاين أي مكان و  ن تستمع إ أيأو من بن هانه السلطات 

صوص إمكانية استماع 2تطلع على أية معلومة أو وثيقة ترى أن ها عاقة موضوع التحقيق . غر أنه و 
د أن امشرع ربط هذ السلطة  ة إ أي شخص ترى أن بإمكان شهادته أن تفيد سر التحقيق ،  اللج

ال طلبات ااستماع من ببعض الضوابط ، فإذا تعلق اآمر بااستماع إ أ ب أن  كومة  عضاء ا
الة إ الوزير اأول ، حيث يتم ضبط برنامج ااستماع بااتفاق معه . أما  ر.م.ش.و أو  ر.م.أ حسب ا
سبة لاستماع ا إطارات امؤسسات و اإدارات العمومية و أعواها فيجب ان يسبقه استدعاء مرفق  بال

ات و الزي ارات ، يتم عن طريق السلطة السلمية ال يتبعوها و ذلك هدف إطاعهم مسبقا على برنامج امعاي
رياهامضمون الرنامج الذي ت ة اتباعه ي   .3وي ا

ص الفقرة اأخرة من امادة  احدد  02-99من القانون العضوي رقم  83مع العلم انه و طبقا ل
ظيم غرف الرمان و عملهما و كذا الع كومة ، يعد عدم اامتثال أمالت هما و بن ا ة  ماقات الوظيفية بي

 التحقيق تقصرا جسيما يدون ي تقريرها و تتحمل السلطة السلمية كامل مسؤولياها .
زائري م يتضمن أي جزاء لعدم اامتثال أما در اإشارة إ أن القانون ا  ة التحقيق الرمانية مو 

ة امذكورةو هذا طبعا من  فز رجال اإدارة على عدم التعاون مع اللج  .4شانه أن 
امتعلق ممارسة وظيفة امراقبة من قبل  04-80بامقابل قد يصل اأمر طبقا إحكام القانون رقم 

زائية ، على الذين يرفضون اامتثال أمام  م.ش.و ) املغى ( إ حد تطبيق قانون العقوبات و اإجراءات ا
واب احققن و ي حالة اإداء بشهادة الزور أو إغراء آو ترهيب الشهود  ان التحقيق او هديد الشهود آو ال

 .5من قانون العقوبات 236و -235تطبق أحكام امادتن 
                                                        

 .164محمد هاملي: المرجع السابق، ص  1

هما و بين الحكومة،  02-99من القانون العضوي رقم  83المادة   2 ظيم غرفتي البرلمان و عملهما و كذا العاقات الوظيفية بي المحدد لت
 المشار إليه سابقا.

 .165-164 ص المرجع نفسه،ص  3

 .165المرجع نفسه، ص   4

ص المادة  5  المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل م.ش.و) الملغى( على انه : " .....كما يعاقب حسب  04-80من القانون رقم  28ت
ة التحقيق أو مراقبة او يمارس الضغط عليه لجعله يتراجع عن  نفس المادة ووفقا لقانون العقوبات كل من قام بترهيب نائب عضو لج

ة " .أنظر في هذا الصدد مواي هاشمي : المرجع السابق ، ص  ) الهامش رقم  85إجراء تحقيق ما ، او لحمله على تغيير مضمون معاي
4.) 
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د أن حق ااطاع  ة على أي وثيقة ترى أن ها عاقة موضوع التحقيق ،  صوص إطاع اللج و 
ها ما عدا تلك ال تكتسي هذا ليس مطلقا ، إذ  ة التحقيق ااطاع على أية وثيقة و اخذ نسخة م ول 

يوية لاقتصاد الوط و امن الدولة الداخلي و  طابعا سريا و اسراتيجيا يهم الدفاع الوط و امصا ا
اء م ب أن يكون هذا ااستث ارجي ، و  يةا هات امع  .1علا من طرف ا

ول للجان التحقيق الرمانية نفس الصاحيات  ظم القانونية امقارنة  در اإشارة إ أن بعض ال و 
ال ي الوايات امتحدة اأمريكية وإيطاليا و أمانيا . بل و من  ال تتمتع ها السلطات القضائية ، كما هو ا

ال ي بريطان ظم من تقرر عانية التحقيق كما هو ا يا و الوايات امتحدة اأمريكية ، ففي هاتن هذ ال
لسات ااستماع إ  ا  وات التلفزيون ، و نستدل ه الدولتن تتيح القوانن نقل جلسات التحقيق على ق
ارجية اأمريكي السابق كولن  رب على العراق ، كجلسة ااستماع إ وزير ا بعض الشخصيات حول ا

 لسة ااستماع إ رئيس الوزراء الريطاي السابق توي بلرو كذا ج) colin powel) باول
( tony blair) 2لسبب نفسهل. 

ان  تائج امرتبة على عمل  صوص امطلب الثاي ، اما عن امطلب الثالث فسيتم فيه دراسة ال هذا 
ان التحقيق الرمانية من خال اممارسة  زائرية .التحقيق الرمانية و تقييم مدى فعالية   الرمانية ا

  

                                                        

ظيم غرفتي البرلمان و عملهما و كذا العاقات الوظيفي 02-99من القانون العضوي رقم  84المادة  1 هما و بين الحكومة، المحدد لت ة بي
 المشار إايه سابقا.

 .168-167ص محمد هاملي : المرجع السابق، ص  2
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تائج المترتبة على عمل لجان التحقيق البرلمانية و تقييم مدى فعالية لجان  الثالث:المطلب  ال

 التحقيق البرلمانية من خال الممارسة البرلمانية الجزائرية
ة      ه  كومة مارسها ع إن التحقيق الرماي و كما سبقت اإشارة إليه وسيلة لرقابة الرمان على ا

وز ي سبيل ذلك   ه ما يهم الرمان من حقائق و معلومات ي موضوع يدخل ي اختصاصه ، و  لتستظهر ع
تهي مهمتها بتقرير ترفعه إ صوص و ت وها ها ال هائي. كل السلطات ال    الرمان صاحب القرار ال

اء عليه ستتم دراسة هذا امطلب من خال      ان  فرعن:و ب تائج امرتبة على عمل  دد ال اأول 
ان التحقيق الرمانية من خال اممارسة الرمانية  الرمانية،التحقيق  صص لبيان مدى فعالية  و الثاي 
زائرية.  ا

تائج المترتبة على عمل لجان التحقيق البرلمانيةا اأول:الفرع   ل
ان التحقيق و كما سبقت اإشارة إليه ملزمة بتقدم حصيلة عملها إ ر.م.ش.و أو ر.م.أ  إن 

الة .   حسب ا
ة و اأماكن ال  توي على خطة العمل امعتمدة من قبل اللج صيلة ي شكل تقرير  وتكون هذ ا

دات ال أطلعت عليها و اأشخاص الذين  إضافة إ التوصيات  إليهم، ااستماع مزارها و الوثائق و امست
 .1ة اموضوع الذي شكلت أجلهال تراها ضرورية معا

كومة ، فهو ا يعدو     ا ا طوي على أية قوة إلزامية  ه من توصيات ا ي ة ما يتضم و تقرير اللج
ضريا مصر يتوقف على موق هأن يكون عما  ة م . إذ مكن أن يقرر م.ش.و أو 2ف الغرفة امشكلة للج

اء على اقراح مكتبه و رؤساء اجم كومةم.أ نشر التقرير كليا أو جزئيا ، ب  وعات الرمانية بعد رأي ا
اضرين إثر عرض   اقشة بأغلبية اأعضاء ا الة ي ذلك من دون م و يبث م.ش.و أو م.أ حسب ا

شر التقرير كليا أو  جج امؤيدة أو امعارضة ل ة التحقيق و يبن فيه ا كما مكن   جزئيا،موجز يقدمه مقرر 
د ااقتضاء أن  اقشة ي جللكل من م .ش.و و م.أ ع صوص نشر التقريريفتح م  .3سة مغلقة 

دد ي امادة  زائري م  دد  02-99من القانون العضوي رقم  86مع العلم أن امشرع ا الذي 
كومة ، نصاب التصويت الازم ما  هما و بن ا ظيم غرف الرمان و عملهما و كذا العاقات الوظيفية بي ت

                                                        

 .168محمد هاملي: المرجع السابق، ص 1

 .169-168ص المرجع نفسه، ص  2

هما و بين الحكومة،  02-99من القانون العضوي رقم  86 المادة 3 ظيم غرفتي البرلمان و عملهما و كذا العاقات الوظيفية بي المحدد لت
 المشار إليه سابقا.
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اضرين ، و هو ما تؤكد يتعن معه الرجوع إ ال صاب ي أغلبية اأعضاء ا دد هذا ال قواعد العامة ال 
ة  90امادة  ظام الداخلي م.أ لس ع نشر   ذا، فإ 1998فقرة ثانية من ال شر ، امت كان التصويت بعدم ال

ا وجب نشر التقرير أو على اأقل نشر ا شر فه زء اموافق عليه التقرير . أما إذا خلص التصويت لضرورة ال
 .1ر مداوات اجلس –ي ج 

وي للحكومة ا سيما إذا كان  زاء امع ة التحقيق يشكل نوعا من ا ال فإن نشر تقرير  و بطبيعة ا
اذ إجراءات  اوزات ارتكبتها . فقد يتضمن التقرير توصية للحكومة ا يتضمن إدانة ها بسبب تقصر أو 

صوص  تأديبية ضد امخالفن و امقصرين ي تسير الشأن العام ، كما قد يتضمن توصية تدعو إ تعديل ال
ظمة لبعض امسائل لقصورها  .2القانونية ام

ان التحقيق      صوص الفرع الثاي فسيتم فيه دراسة تقييم مدى فعالية  هذا عن الفرع اأول ، أما 
زائري  ة .الرمانية من خال اممارسة الرمانية ا

 تقييم مدى فعالية لجان التحقيق البرلمانية من خال الممارسة البرلمانية الجزائرية الثاني:الفرع 
ان التحقيق مراقبة نشاط السلطة      قهم الدستوري امتمثل ي إنشاء  كتقييم ممارسة أعضاء الرمان 

فيذية يتجلى أنه كان ضئيا ، فبالرجوع إ فرة اجلس التأسيسي و فرة اجلس الوط ي ظل دستور  الت
ة ، ي حن  1963 امفإنه م يتم تشكيل أية  قيق خال الفرات التشريعية م.ش.و  تشكيل أربعة  ن 

ادية أي من  ة  1977ي عهد اا  .19913إ غاية حل م. ش.و س
دها و كأها أنشئت قصد تدعيم     شأة ي عهد اأحادية  ظرة متفحصة لتقارير اللجان ام و ب

كومة عوض البحث عن مسؤوليتها السياسية ، يستكشف ذلك من خال ما جاء ة  سياسة ا ي تقرير 
فظ  كومية و تدعيمها دون  التحقيق ي قضية " ألباسو" الذي أكد مساندة م.ش.و بكل وضوح للسياسة ا
ها الغاز الطبيعي ، و إن كان يبدو  هود القيادة السياسية الرامية  ا تثمن سعر احروقات و خاصة م

ط ظام السياسي الذي كان سائدا أنداك ،قيم ان التحقيق  ا ي ظل ال فإن عكس ذلك ما جاء ي تقارير 
كومة و إدانتها علما أن  اء التعددية ، حيث كانت تسعى إ إثبات تقصر ا عظم هذ اللجان كانت مأث

شأ من نواب امعارضة.  ت

                                                        

 .169محمد هاملي: المرجع السابق، ص  1

 .170.المرجع نفسه، ص 2

 .92مواي هاشمي: المرجع السابق، ص   3
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شر ،  صوص تقييم ما ترتب على تشكيل هذ اللجان فيمكن القول انه ح بعض تقاريرها م ت أما 
زائرية تثبت ذلكة الو التجرب  .1رمانية ا

ان التحقيق الرمانية  ما دعمت  ظم القانونية كانت أكثر جرأة حي بامقابل ناحظ بأن بعض ال
ح جلس  اي مثا حن م بأحكام تضمن فاعلية كبرة لعملها ، و من ذلك ما قام به امؤسس الدستوري اللب

واب حق إثارة مسؤولية الوزراء سواء ال ي   ال ية كأثر للتحقيق الرماي ، و كذلك ا كانت فردية أو تضام
تيجتن : إما التوصية بوضع  تهي بإحدى ال لس العموم قد ي بريطانيا حيث ان التحقيق امباشر من قبل 

ائية للوزارة أو لوز  ن إذا ثبت تقصرهمتشريع جديد أو امؤاخذة السياسية أو ح ا  .2راء معي
صوص الفصل اأول و امتعلق بوسائل الرقابة الرمانية ال ا ترتب امسؤولية السياسية      هذا 

للحكومة ، أما فيما يتعلق بالفصل الثاي فسيتم فيه دراسة وسائل الرقابة الرمانية ال ترتب امسؤولية السياسية 
 للحكومة .

 

                                                        

 .03انظر الملحق رقم   1

 .171محمد هاملي المرجع السابق، ص   2
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وسائل الرقابة البرلمانية التي ترتب المسؤولية السياسية  الفصل الثاني:
 للحكومة

زائري سلطات واسعة جدا للرمان بغرفتيه ممارسة سلطته الرقابية على أعمال  ح الدستور ا لقد م
كومة، حيث بد زائري شديد التأثر بالتجارب الدستورية الغربية ي هذا اجال  اا ي و امؤسس الدستوري ا

افظ ي كثر  اقضات الكبرة مقابل ذلك حاول أن  زائرية، على الرغم من الت صوصية ا من اأحيان على ا
ظام الرئاسي من جهة و الكثر منإال ملها خصوصا  باطه الكثر من خصائص ال ظام  ست خصائص ال

اات، فعلى إالرما من جهة أخرى، دون ا ظامن ي كثر من ا د  حنلتزام بامبادئ التقليدية لكا ال
د قد أقر بامسؤولية  ا  فيذية و ركز من مكانتها ي مواجهة بقية السلطات، فإن اا رحبا للسلطة الت أعطى 

قه ي سحب دعمه للحكومة و إسقاطها من خال سحب الثقة من  الوزارية كذلك باعرافه للرمان 
تهي ب ريك ملتمس الرقابة الذي قد ي كومة أو ح  كومة بشكل إا عليه سيتم التطرق و  .1وجويستقالة ا

 هذا الفصل لوسائل الرقابة الرمانية ال قد تؤدي إ  إثارة امسؤولية السياسية، سوا  للحكومة بأكملها ي
ية( أو أحد أفرادها )امسؤولية الفردية(، و قد  ستجواب من هذا الفصل إستبعدت وسيلة اإ)امسؤولية التضام

(، و   ه م يتم ترتيب أي أثر عليها من قبل امؤسسأنهذا ي الفصل اأول، و م إدراجها )الفصل الثا
زائري، كما سبقت اإشارة إلية ي الفرع الثا من امطلب الثالث ي امبحث الثا من الفصل  الدستوري ا

 اأول. لذلك سيتم تقسيم هذا الفصل إ  ثاثة مباحث:
 .اأول متعلق بامسؤولية السياسية 

 ريك امسؤولية ا اول  د تقدم الثا يت كومة.طط عمل لسياسية ع  ا

 .دد وسائل الرقابة الرمانية ال مكن أن تستخدم عقب بيان السياسة العامة  أما الثالث 
 

 

 

                                                           

1
 .محمد اأمين بولوم : المرجع السابق ، ص   
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 المبحث اأول: المسؤولية السياسية

كومة من خال عدة آليات، إذا طبقت و توفرت فيها  مارس الرمان سلطته الرقابية على أعمال ا
كومة، أو ما يسمى بتقرير امسؤولية  الشروط الدستورية امطلوبة ترتب عليها جزا  سياسي و هو سقوط ا

كومية، أي على إرغامها على   . 1كم الدستور ستقالةااا
ية  السياسية، و الثا و عليه سيتم تقسيم هذا امبحث إ  ثاثة مطالب: اأول يتعلق مفهوم امسؤول
تائج امرتبة على امسؤولية السياسية. دد ال اول أساس امسؤولية السياسية، و الثالث   يت

 مفهوم المسؤولية السياسية المطلب اأول:
ية ها هة امع زا ات ال تسلط آثارها على ا كومة. تعتر امسؤولية السياسية إحدى ا هذا و ، و هي ا

زا   كوميةا كومة، أو ما يسمى بتقرير امسؤولية ا  .2يرتب عليه سقوط ا
دد تعريف امسؤولية السياسية و الثا   و عليه سيتم تقسيم هذا امطلب إ  ثاثة فروع: اأول 

اول نشأة امسؤولية السياسية، و الثالث يتعلق بتطور امسؤول اول نشأة امسؤولية السياسية، و الثا يت ية يت
 السياسية.

 الفرع اأول: تعريف المسؤولية السياسية
ت التعريفات ال قيلت بشأن امسؤولية السياسية:  تعددت و تباي

فيذية أمام الرمان » نائب و مثل الشعب، صاحب و مالك السيادة  عتبارابمسؤولية تتحملها السلطة الت
ية  . 3«الوط

حي أو"و يقصد بامسؤولية السياسية  ذلك أن كل  ،التخلي عن السلطة أو اإبعاد عن السلطة الت
ها،  سلطة سياسية مارسها أية مؤسسة من مؤسسات الدولة العليا تفرض و بامقابل وجود مسؤولية سياسية ع

ظام الدستوري دمقراطيا زائيةامسؤولية اف  ،و هذا ح يكون ال ائية ا  .4"امدنية و ا

                                                           

1
 . : المرجع السابق ص  صالح بلحاج  

2
 . المرجع نفسه ، ص   

3
 .مواي هاشمي:المرجع السابق، ص  

4
تجدر اإشارة إلى أنه يقصد بالمسؤولية المدنية ،وجوب تعويض الضرر من طرف المتسبب فيه ومن و ما يكون تحت سلطته .أما   

ائية الجزائية يقصد بها بصفة أدق ، معاقبة ال جاني في جسمه أو أمواله و/أو تغريمه عادة .أنظر في هذا الصدد مواي المسؤولية الج
 . هاشمي: المرجع نفسه ،ص
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كومة مفهومها الضيق و ليس الرئيس أو املك مسؤوا  " أو الرمان و خاصة أمامأن تكون  ا أمام   
كومة السياسية بساجلس اأد ، ظام برمانيا حن تقرر مسؤولية ا ب الثقة و حق هذ حلذلك يسمى ال

. "ي حل الرمان اأخرة  .  

لشعب ا أن عتبارإ متطلبات الدمقراطية التمثيلية علىحدى إعتبارها إو تتقرر امسؤولية السياسية ب

اسبة امسؤولن لهو صاحب و مصدر كل سلطة ي الدولة ، و بالتاي من حقه مسا  اأمةو  يكون و ة و 

ظام التمثيلي عن طريق نوابه ي الرمان  و أداته ي مارسة السلطة ، و تعبر عن  تهوسيل عتبارهمابذلك ي ال

 .1سيادته

   عزله اكم مسؤول ، و بالتاي مكن للشعب أو اأمةـأن اذن يفهم من خال هذ التعريفات إ

 عتبارهم مثلن للشعب .إيكون ذلك عن طريق نواب الرمان ، بو 

 ، أما عن الفرع الثا فسوف يتم فيه دراسة نشأة امسؤولية السياسية . اأولهذا فيما يتعلق بالفرع 

 نشأة المسؤولية السياسيةالفرع الثاني : 

يا من قاعدة امسؤولية السياسية  نشأتلقد  تقل ،  "ذات املك مضمونة ا مس  أن "تار و بالتاي ت

 امقصودو  ،الرمان ي ميع تصرفات الوزارة أمامسلطته إ  الوزارة مثلة ي رئيسها ، و يكون هو امسؤول 

كومي ا ظيم ا ظام امع الواسع أي ذلك الت موعة أشخاص يربط فيمبالوزارة ي ذلك ال هم ا مكون من  بي

زي و هم بذلك مسؤولن سياسيا أمام غرفة الرمان امختصة عن تطبيق السياسة العامة  ،مبدأ التضامن ا

تهجها ي حكمها  .2للدولة و ال ت

                                                           

1
 . صمواي هاشمي: المرجع السابق،   

2
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ائإستعمال فكرة اإية نتيجة و قد ظهرت امسؤولية السياس لس هام ا ي ال كان يستعملها 

كومة ، و هي ي أضد  وم العم موعة أعضا  ا ائية ليست سياسية مع شخصية  اأصلحد أو  همة ج

الفة للقانون ، و قد  ال حإضد من يرتكب أفعاا  القرن السابع عشر حن  ستمر الوضع على ذلك ا

ائية سياسية   . 1بدأت مسؤولية الوزرا  تتخد صبغة جديدة ،فأصبحت مسؤولية ج

ماعية للحكومة  يث كانت  أمامو ي ظل هذ الظروف نشأت امسؤولية السياسية ا  أولالرمان 

ة  ستقالةإ ائية السلط زدواجيةإ، و بذلك ظهرت أيضا  1782ماعية للحكومة س فيذيةة أو ث ظام  الت ي ال

ماعية للحكومة  .2الرما مع ظهور امسؤولية ا

ائي و بصفة فردية ، فقد أصبحت  تج أنه و إن كانت امسؤولية السياسية ذات أساس ج إذن يست
ماعية  و ذات أساس سياسي يتمثل ي عدم رضا الرمان على كيفية تسير الشؤون العامة ، أو بسبب 

ها سوى التخلي عن السلطة فقطامواقف   .3السياسية ، و ليست نتيجة خطأ معن و لذا ا يرتب ع
صوص نشأة امسؤولية السياسية ،  يتم التطرق له من سفيما يتعلق بتطور امسؤولية السياسية ف أماهذا 

 خال الفرع الثالث .
 الفرع الثالث : تطور المسؤولية السياسية

 لسياسية ي تطورها على عدة مراحل :لقد مرت امسؤولية ا   

 ائي إامسؤولية عن طريق ا  الرمان . أمامهام ا

  ائية السياسية  الرمان . أمامامسؤولية ا

                                                           

ى 1 ي الحديث في تاريخ إنجلترا  يتفق الفقهاء على أن "روبرت والبول "هو أول رئيس للوزراء باالمع دما نشب -الف ،وع
ه إعترض عن هدا الموقف محاوا تبرير ذلك ، إا أنه دفع  ه وبين مجلس العموم ، طالب هؤاء اأعضاء بإقالته من الوزارة ،لك خاف بي

إليه ، بإرتكاب جرائم ضد الدولة .ومن هذا إعتبرت  في نهاية اأمر إلى اإستقالة لما أدرك رغبة مجلس العموم في اللجوء إلى توجيه إتهام
ائية . أنظر في  ظام السياسي البريطاني ، وقد تمت تلك اإستقالة دون أن تتبعها محاكمة ج إستقالة "والبول" أول إستقالة في تاريخ ال

 .ذلك مواي هاشمي:المر جع السابق، ص 
 .  المرجع نفسه ، ص  2
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  ية  الرمان . أمامامسؤولية السياسية الفردية و التضام

   اخبن أمامامسؤولية  .1هيئة ال

 سؤوليةام ، فإن تقرير "والبول "  ستقالةإبالفردية امشار إليها أعا و امتعلقة  ستقالةإا إ  باإضافةو 
دم السياسية ية للحكومة ظهرت ع لس العموم بسحب الثقة مالتضام د نورث"،وإستقر "اللور حكومة  نا قام 

ية   . 2إنطاقا من ذلك مبدأ امسؤولية السياسية التضام

ول واضح لوظيفة امسؤولية السياسية ، لكن من  و كومة أقد أصبح  ت ا التمتع من جل ذلك مك
ق للحكومة ي حل الرمان كمقابل مسؤوليتها  أمهامجموعة من الوسائل للتأثر على الرمان ،  إعطا  ا

اقشات أوجان الل أماممشاريع القوانن و دخول الرمان سوا   قراحإ، و حقها ي  أمامه ا  ام التصويت و  أث
في التأثرفقا مبدأ التعاون و للدفاع عن مشاريعها ، و هذا و   . 3يةذبن السلطتن التشريعية و الت

ول إما يلفت الكن  ظام الرما  دكتاتورية و هذ الدكتاتورية الرمانية خلقت رد فعل  إ نتبا أن ال
كومات  صف  اأوروبيةعكسي ، حيث عاشت ا ستقرار إمن القرن العشرين عدم ا اأولعموما  خال ال

ة  كومي بفعل امسؤولية السياسية ، و بفعل حل الرمان . فما بن س كان متوسط بقا    1914و  1875ا
كومات  أقل من تسعة  رب العامية الثانية ، و كان  أشهر )06(و كان أقل من ستة  أشهر )09(ا بعد ا

ة أو  أشهر بأمانيا و أقل من ذلك ي بلدان )08(ية مان لرا ا تتجاوز الس أخرى ، و كانت مدة الرمان ي إ
تن بن  ل . 1939و  1922الس  بسبب ا

الص  ظام الرما ا بظروف داخلية و دولية  صطدمإو من خال ما سبق ذكر يستخلص بأن ال
 دخلتقتصادية ، و إجتماعية و اإتعقدت امشاكل ا أنبعد جديدة م يصبح قادرا على التكفل ها 

ولوجي يغلب على ذ متتالية ، و أخ أزماتي  الرأمالية ملها عأساليب الطابع الف و التق و ح التك
تهو  رب العامية  إ ضافة إهذا  ،الذي ليس ي وسع أعضا  الرمانات ا، الشي معا ، و ظهور  اأو ا

رب العامية الثانية ، م  1929 أزمةالقطب ااشراكي ، م  ستعمارية ما جعل إا اإمراطوريات هيارإ، و ا
هار  ظام الرما التقليدي ي ت وطأة ثورة  هيارإبال مهورية الفرنسية الرابعة  . و كل ما  1954نوفمر أولا
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وقت  أسرعاذ القرارات ي إة سياسية مركزية ي الدولة قادرة على قيام سلط إ سبق من أحداث ووقائع دفع 
صص و ي ظل  اأزماتمكن للتغلب على امشاكل و  ية و   .1ستقرار مضمونإ، و بأكر كفا ة و مه

ها أساسا تقييد و تضييق اجال الذي  تلفة م يات  ظام الرما * بتق ة ال ا جا  عهد * عقل و من ه
اسبة تقدمها للبيان  يشرع فيه ها أو م اقشة برنا د م كومة إا ع الرمان ، و عدم إمكانية طرح مسؤولية ا

وي حول السياسة العامة  .2الس
صوص امطلب الثا فسيتم فيه دراسة أساس   سؤولية امهذا فيما يتعلق بامطلب اأول ، أما 

 .السياسية
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 المسؤولية السياسيةلمطلب الثاني : أساس ا
حي أو التخلي أو اإبعاد عن           إن امسؤولية السياسية و كما سبقت اإشارة إليه ، يقصد ها الت

كم السلطة . و نظرا ما ترتب عليه من آثار خطرة ، و معرفة واقع امسؤولية السياسية ي أنظمة سيتم من  ا
تها حسب تدرجها ، و هذا من خال فرعن : اأول  صوص ال عا خال هذا امطلب التعرض مختلف ال

اول اأساس القانو للمسؤولية السياسية . دد اأساس الدستوري للمسؤولية السياسية ، و الثا يت  

الدستوري للمسؤولية السياسية اأساس: اأولالفرع   

الدستوري للمسؤولية السياسية ، أي مع تبيان   لأساسالتطرق من خال هذا الفرع  سيتم         
زائرية امعاقبة .و عليه سيتم تقسيم هذا الفرع  ظيم امسؤولية السياسية للحكومة من خال الدساتر ا كيفية ت

دين :  إ  صص ،  1976،  1963دد أساس امسؤولية السياسية ي ظل دستوري  اأولب و الثا 
ة والتعديل الدستور  1996،  1989امسؤولية السياسية ي ظل دستوري  أساس ديد لس ي ا      

.2016 

د  1976،  1963: أساس المسؤولية السياسية في ظل دستوري   اأولالب  

فيذيةبوحدة  السلطة  1963أخذ دستور  مهورية وحد السلطة  الت يث تتمركز بيد رئيس ا  ،
سيق السياسة  كومة و توجيهها كما يقوم بتسير و ت ديد سياسة ا فيذية ، إذ يقوم بتعين الوزرا  ، و  الت

ارجية للباد ، و يعتر بذلك مسؤوا   .1اجلس الوط أمامالداخلية و ا
ظام الرئاسي  1976و ي ظل دستور  ظام صوب ال ه ال ص صراحة على  امطلق،أ  أنو ذلك بال

مهورية هو الذي يضطلع بقيادة الوظيفة  فيذيةرئيس ا صوص امسؤولية السياسية  الدولة.و هو رئيس  الت و 
 .2، فا أثر ها ي ظل هذا الدستور و يعد ذلك تراجعا مس بالدور الرقاي للرمان

صوص  دفيما يتعلق  أما،  اأول دالبهذا  الثا فسيتم فيه دراسة أساس امسؤولية السياسية ي  بالب
ة 1996،  1989ظل دستوري   .2016و التعديل الدستوري لس
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د الثاني : أساس المسؤولية السياسية في ظل دساتير  ة  1996،  1989الب و التعديل الدستوري لس
2016 

و اأخذ مبدأ الفصل بن السلطات  فصا إنقلة نوعية هامة ، و  نتقلإ 1989يبدو أن دستور  ه 
ظام الرما بإحداث هيئات مستقلة و متوازنة تتميز إمرنا ، و  ظام الرئاسي و ال ذ أيضا موقفا مرنا بن ال

يث ا مكن  سيق  هما بالتعاون و الت هما  أيالعاقة بي اأخرى. مهمتها إا إذا تعاونت مع السلطة  أدا م
ة  80،  79،  78،  77، 76و جا ت امواد  كومة  أحكامامتضم  .1م . ش. و أمامتتعلق مسؤولية ا

زائرية  1996دستور  أنمكن القول  ذلك و قد أحدث تغيرا أساسيا ي طبيعة السلطة التشريعية ا
اد ه يكون ام بإ زائري قد تب نظام االغرفة الثانية ، و م زدواجية ي السلطتن التشريعية إؤسس الدستوري ا
فيذيةو  فيذيةوجد بالتاي عاقات جديدة بن اهيئتن التشريعية و أ. وقد  الت سدت تلك العاقات  الت و 

كومة و م.ش.و كومة تقام  أنبصورة وثيقة حيث  ،خاصة بن ا حب عتبار صاإم.ش.و ب أماممسؤولية ا
ت امواد للمسؤولية السياسية دستوريا  االواية العامة أي صاحب السيادة الشعبية ، و عليه تأسيس ،  80تضم

ه 84 ،  83،  82، 81 ،  1996تتعلق بأساس امسؤولية السياسية للحكومة ي ظل دستور  أحكاما  م
ستبدال إو  ،84ة من امادة و الفقرة السادس 84أ ي الفقرتن الثانية و الثالثة من امادة  . مإا ما تعلق 

 . 20082نوفمر  15حسب تعديل  اأولكومة بالوزير ا رئيس
نه هو اآخر نظم مسؤولية أامتضمن التعديل الدستوري سالف الذكر  01-16القانون رقم طبع يو ما 

ه98 97، 96، 95، 94.ش.و ، و ذلك من خال ما نصت عليه امواد الوزير اأول أمام أعضا  م  .م
هذا فيما يتعلق باأساس الدستوري للمسؤولية السياسية للحكومة ، أما عن اأساس القانو 

 للمسؤولية السياسية فسيتم التطرق له من خال الفرع الثا .
 
 

 القانوني للمسؤولية السياسية للحكومة اأساسالفرع الثاني : 

                                                           

1
 .مواي هاشمي:المرجع السابق، ص   

2
 . -ص المرجع نفسه ، ص  



 السياسية امسؤولية ترتب ال الرمانية الرقابة وسائل: الثا الفصل
 للحكومة

 

 

59 

ة  132،  131بداية مكن اعتبار امادتن  ظام الداخلي للمجلس الوط التأسيسي لس   1962من ال
 ا : مكأساس للمسؤولية السياسية حيث جا  فيه

كومة  131امادة  ه أوحول التصويت على نص  تهمل مسؤولي أن: مكن لرئيس ا   ،وحولبرنا
 بيان السياسة العامة .
كومة،بعد تصريح   التدخل تسجيل أنفسهم.ي تدخلن الراغبن مكن للم ا

قاش  ظيم ال لسة، و تتو  ندوة الرؤسا  ت  .توقف ا
لسة و بعد اإبعد  اف ا ستماع للمتدخلن امسجلن مكن لرئيس اجلس أن يعطي الكلمة إستئ

لسة على أن يعرض ذلك موافقة اجلس .يطل أنمتدخلن آخرين ، و مكن   ب الرئيس إها  ا
ح الكلمة من  عرض رئيس اجلس اموافقة على برنامج ي جل تسير التصويت مدة مس دقائق.أم

صوص على التصويت  كومة أو ال  امعرة.يتم التصويت بأغلبية اأصوات .تصريح ا
طر ر  ستجوابإ ي  : مكن أي نائب يرغب 132امادة  كومة أن  لسة ا ا  ا ئيس اجلس أث

ية ب أن يرفق طلبه بائحة لوم موقعة من قبل مسنالعل ب  (50) ، و  يثبت حضورهم عن  أنعضوا 
اداة ا ستجواب مع ائحة اللوم . تتو  ندوة إطلب ابجل أاجلس و بدون  أعضا ر كل طمية . إطريق ام

ديد تاريخ ظامن على ا الرؤسا   ستجواب إاأيام و مكن إلغا   (05)ستجواب ي مدة أقصاها مسةإال
 موقع على الائحة. (13) نسحاب ثاثة عشرإب

مح الكلمة و مدة ا تتجاوز مس اقشة العامة مكن أن ت دقائق لتقدم تفسرات حول  (05)بعد ام
 قراح لتعديل ائحة اللوم .إا يقبل أي التصويت.

واب امؤيدين لائحة اللوم فقط ي التصويت عن طريق رفع اأيدي  .1يشارك ال
ظام  شرعو قد تراجع ام ة الداخلي للمجلس الوطعن مبدأ امسؤولية السياسية ي ال  كما  1964لس

ة هذا أنه م يتب  ظام الداخلي م .ش.و لس ظام امتسم بتوحيد  1977امبدأ ي ال ركيز تو نظرا لطبيعة ال
 السلطة .

اول امشرع فيه مبدأ امسؤولية السياسية  16- 89و ي القانون  رقم  ظيم م.ش.و وسر ، ت ذلك و امتعلق بت
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ه ، حيث  87 إ  76ي الفصل الرابع من هذا القانون  ي امواد من  كومة خم ما قد و صها لرنامج ا
ظام  يرتب عليه ، بيان السياسة العامة  و ملتمس الرقابة ، و هو نفس امضمون الذي أبقى عليه امشرع ي ال

ة  كومة و ، قبل  1997الداخلي م .ش.و لس اظم للعاقة بن ا تعديله ، و كرسه القانون العضوي ال
ة   .1999الرمان لس

ظام الداخلي م.ش.و لس          وان  1997ة أما ال ت ع تضمن ثاثة عشر  نتقاليةإ أحكامو 
، كلها تتعلق ببيان السياسة العامة و ملتمس الرقابة و التصويت  ) 122امادة  إ  110من امادة  (مادة 

ظام الداخلي  ة م.بالثقة . و قد م تعديل ال ة  1997ش.و لس و هذا بعد صدور القانون  2000س
هما و بن اح 02-99العضوي رقم  ظيم غرف الرمان و عملهما و كذا العاقات الوظيفية بي دد لت

كومة، ها هذا اأخر مع بعض اإضافات و التغيرات ا  .1و بالتاي حذفت مواد و تضم

صوص  احدد  02-99القانو للمسؤولية السياسية ي القانون العضوي رقم  اأساسأما 
ظيم غرف الرمان و  اولت مواد  عملهمالت كومة ، فقد ت هما و بن ا و كذا العاقات الوظيفية بي

  .وماتعلق ببيان السياسة العامة ، ملتمس الرقابة  و التصويت بالثقةيكل ما   64 إ  50من 
صوص الدستورية و  ستخاصهإمكن  تلف ال  أنالداخلية للمجالس التشريعية ،  اأنظمةمن 

زائري مرت بثاثة مراحل بارزة :  السياسيةامسؤولية  ظام السياسي ا  للحكومة ي ال
صوص الدستورية  أمامي تب امسؤولية السياسية للحكومة  اأو مثلت   اأو الرمان من خال ال

ظام الداخلي للمجلس الوط إال عرفتها الباد بعد ا سد ذلك ي كل من ال ستقال ، و 
 . 1963ستور التأسيسي  و ي د

لي دستور  عن امسؤولية السياسية للحكومة ، حيث أصبح  1976و امرحلة الثانية هي 
مهورية .  الوزرا  مسؤولن فقط أمام رئيس ا

ة  بتدا إامسؤولية السياسية مكانتها  سرجعتإو ي امرحلة الثالثة  من التعديل الدستوري لس
 .19962و  1989بعد ذلك مكانة بارزة ي دستوري  حتلتإ، و  1988
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تائج امرتبة على  هذا عن امطلب الثا ، أما فيما يتعلق بامطلب الثالث فسيتم فيه التطرق لل
 امسؤولية السياسية للحكومة .

تائج المترتبة على المسؤولية السياسيةا  للحكومة  لمطلب الثالث : ال

كومة للعمل با الرمانية  وإذا  اأغلبيةتفاق مع إما كان اهدف الرئيسي للمسؤولية السياسية هو دفع ا
تيجةستقالة ، فإن حادت عن ذلك تدفع لإ الرئيسية ال ترتب عليها هي ذات طابع سياسي  مع  ال

كم إما ماعيا أو فرديا ، أي  عتزالإ كم لفائدة أشخاص  أنا جزائها ذو طابع سياسي جوهر التخلي عن ا
 .1آخرين حائزين على ثقة الرمان

رد من نتائجها ،     ائية  دما كان املك يعفو أالذي  اأمرلقد كانت امسؤولية ا ثر على فاعليتها ع
هام على إقتصر اي، و م يعد  عن الوزرا  امتهمن الذين تثبت مسؤوليتهم ، م تطورت امسؤولية بعد ذلك

ائية البح اأمور لس العموم إة ، و إما تا د أو الوزرا  أخطا  جسيمة  رتكابإي حالة  أيضاستخدمه  ع
و ا يتفق و مصلحة الدولة ، كأن يشر أحد الوزرا  على املك بعقد معاهدة تضر مصلحة  تصرفهم على 

رائم  نتظارإإبعاد الوزرا  دون  إ امسؤولية السياسية ذات طابع وقائي تؤدي عتر تالباد ، لذلك كله  وقوع ا
ائية  تفظتإحامسؤولية ، إا أن الدساتر قد  تساعإو احاكمة ، و على الرغم من  مع ذلك بامسؤولية ا

 .2للوزرا 
ا ا  عليه فإن امسؤولية السياسية للحكومة تتقرر أمام م.ش.و ي م ي حالة عدم  اأو سبتن : و ب

طط عمل  كومة،موافقة م.ش.و على  ستقالة حكومته لرئيس إ اأولحيث يرتب عليه تقدم الوزير  ا
وي  كومة لبيان السياسة العامة الس مهورية ، و الثانية عقب تقدم ا م.ش.و حيث يرتب عليه أيضا  إ ا

مهورية ، و هذا  ستقالةإ اأولتقدم الوزير  لة اموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت اي ححكومته لرئيس ا
ا  على طلب  )2/3(أغلبية ثلثي  كومة أيضا ي حالة عدم اموافقة على ائحة الثقة ب واب ، كما تسقط ا ال

أ قبل ذلك إ كومة و  مهورية استقالة ا  . 3.ش.و ل مح  من الوزير اأول ، إا إذا رفض رئيس ا
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هذا عن امبحث اأول و امتعلق بامسؤولية السياسية للحكومة ، أما فيما يتعلق بامبحث الثا فسيتم  
كومة . د تقدم برنامج ا ريك امسؤولية السياسية ع  فيه دراسة 

د تقديم   الحكومةمخطط عمل المبحث الثاني : تحريك المسؤولية السياسية ع
زائري  أنلقد سبق و  ظام السياسي ا ا فيما سبق كيف تطورت امسؤولية السياسية للحكومة ي ال رأي

صوص الدستورية امختلفة ،  ها ي ال يها و الراجع ع استقرت ي دستوري  أن إ ، حيث تأرجحت بن تب
ز  إ  أدىالذي  اأمر. ولعل  1996و  1989 من  أنهبية ، ترسيخها هو تب هذين الدستورين للتعددية ا

اسبة  زب الواحد . إن ام كومة ي ظل ا ال مكن أن تتقرر  اأو غر امعقول أن نتحدث عن مسؤولية ا
ا أفيها امسؤولية السياسية للحكومة هي  ها  ث اقشة  أمامعرض برنا  التصويت عليه .و م.ش.و م

موعة من الشروط قد تساعد على إ ا مكن فصل مكانية تقرير امسؤولية السياسية للحكومة عن 
كومة  صوص  تعين رئيس للحكومة ) الوزير  أمامم اسبمرور ا ها على ا حاليا (  اأولم.ش.و ، نذكر م
اولة  اأغلبيةظى بثقة  مهورية ، ح التوفيقي م.ش.و ، و  ها و برنامج رئيس ا  تتمكن من بن برنا

صول على ثقة هاتن امؤسستن الدستوريتن ، على  كم مرهون بئبقا أنعتبار إا  . 1رادهماإها ي ا
ا  عليه سيتم تقسيم هذا امبحث  كومة و حكومته  اأول مطالب:ثاثة  إ و ب اول تعين رئيس ا الثا و يت

كومة و عاقته برنامج رئيس  طط عمل ا مهورية،دد مضمون  صص لعرض خطة عمل أما  ا الثالث 
كومة على    الرمان.ا

 : تعيين رئيس الحكومة و حكومتهاأولالمطلب 
كومة ) الوزير  صب رئيس ا زائري بذلك امفهوم  اأولم يكن م ظام السياسي ا حاليا ( معروفا ي ال

مهورية هو الذي يتو  هذ امهمة و هو ما كان يعتر أمرا  الرمانية، اأنظمةالسائد ي  بل كان رئيس ا
زب  اتج عن  أن غرالواحد.طبيعيا ي ظل نظام ا زبية ال الدستورية و السياسية  اإصاحاتتب التعددية ا

ه  1988 أكتوبرال عرفتها الباد بعد حوادث  فيذية  فإ  جانب  بازدواجية اأخذ، نتج ع السلطة الت
كومة ) الوزير  صب لرئيس ا مهورية م إستحدات م  .2م.ش.و أمامحاليا ( مسؤول سياسيا  اأولرئيس ا

                                                           

1
 .عباس عمار: المرجع السابق، ص   

2
 .عباس عمار: المرجع السابق، ص   



 السياسية امسؤولية ترتب ال الرمانية الرقابة وسائل: الثا الفصل
 للحكومة

 

 

63 

كومة ي ظل أحادية  اأولو عليه سيتم التطرق هذا امطلب من خال فرعن :  دد تعين رئيس ا
فيذيةالسلطة  كومة و حكومته ي ظل ، والثا يتطرق لتعين رئي الت فيذيةالسلطة  ازدواجيةس ا  . الت

فيذيةالسلطة  أحاديةتعيين رئيس الحكومة و حكومته في ظل  اأول:الفرع   الت
صوص الدستورية ال عرفتها الباد مباشرة بعد ا ول أن تعطي استقال  ، إلقد كانت أو  ال

كومة و أعضائها . ي هذا اإطار كان مشروع ائحة اجلس الوط  اأولوية للسلطة التشريعية ي تعين ا
ص على أن اجلس الوط التأسيسي هو  زائر امستقلة ، ي التأسيسي امتعلقة بتعين أول حكومة ي تاريخ ا

 مته على أن تعرض على اجلس للتصويت عليها .الذي يقوم بتعين رئيس للحكومة يتكفل بتشكيل حكو 
لى عن هذا  أنغر  ائب بشر ائحة  قراحإحا آخر ، مثل ي  و تب اإجرا اجلس  تقدم ها ال

يقتصر دور على تعين رئيس للحكومة ي غياب رئيس للدولة  التأسيسياجلس الوط  أنبومعزة نص على 
ظم الرمانية الذي يتو  هذ امهمة ي ا اجلس دون  إ  هاو يقدم وزرا قائمة  اأخريشكل هذا  أنعلى  ،ل

ا  على ذلك قام اجلس الوط التأسيسي بتعين  شراطإ كومة . ب مد بن بلة كأول أموافقته على تشكيلة ا
زائر امستقلة  .1رئيس للحكومة ي تاريخ ا

اد السلطة  39من خال امادة  1963دستور  أكدو قد  ه على إس فيذيةم رئيس الدولة   إ  الت
مهورية و هو وحد الذي   19اجلس الوط . وي امرحلة امؤقتة ) من  أمام امسئولمل لقب رئيس ا
مع بن رئاسته للحكومة  1976صدور دستور  إ  1965جوان  لس و ( كان الرئيس هواري بومدين 
ه على  104من خال امادة  اأخرهذا  أكدحيث  1976و بقي نفس الوضع ي دستور  ،الثورة م
مهورية بقيادة الوظيفة  ضطاعا فيذيةرئيس ا  .2و هو رئيس الدولة الت

مهورية ، إمكانية تفويض جز   1976فقد خول دستور  1963على العكس من دستور  لرئيس ا
ه  116طار امادة إنائب أو نواب له ي  إ من صاحياته  حه إمكانية تعين وزير   ،م  أنقبل   أولكما م
 .3يلزمه بذلك
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ا بأن دستور يوما سبق ذكر  مهورية كما كان عليه الوضع ي  1976تبن ل م يضع أي قيد على رئيس ا
للرئيس إ  جانب سلطاته ي  أقرح م .ش.و إمكانية التأثر عليه ، بل إنه يتي أننه أ، من ش 1963دستور 

فيذية ، و بالتاي  رية الكاملة ي امؤسسة الت زب  ا فا  صفة السمو عليه على مستوى تلك امؤسسة إضا
 .  1يتحقق شيئ بدونه أنأيضا ، اأمر الذي جعله ي وضعية ا مكن 

فيذية ، أما فيما يتعلق بتعين رئيس  كومة و حكومته ي ظل أحادية السلطة الت هذا عن تعين رئيس ا
كومة و حكومته ي ظل  فيذية فسوف يتم التطرق له من خال الفرع الثاإا   .زدواجية السلطة الت

فيذيةالسلطة  زدواجيةإ تعيين رئيس الحكومة و حكومته في ظل الثاني:الفرع   الت
فيذيةالسلطة  زدواجيةإعلى  1988نوفمر  03لقد نص التعديل الدستوري الذي جرى ي  فبعد  الت

ظيم السلطة حاو  1988حوادث  فيذيةل امؤسس الدستوري من خال إعادة ت فيذإلقا  مسؤولية  الت  ت
 رئيسو كل من م.ش.و   أمامة السياسة العامة للدولة على عاتق رئيس للحكومة ، يبقى مسؤوا مسؤولية مزدوج

مهورية . و  كومة و إها  مهامه ، على أن يقوم هذا  حتفظإا مهورية بتعين رئيس ا  اأخررئيس ا
هم ختارهمإواسعة ، و يقدم أعضائها الذين  ستشاراتإبتشكيل حكومته بعد  مهورية قصد تعيي  .2لرئيس ا

تفظا بسلطته  1996و  1989كل من دستوري   أكدو قد  كومة  هذ القاعدة حيث بقي رئيس ا
مهو ذلك ليس مطلقا ، بل هي سلطة مقيدة نظرا أ أنحكومته ، إا  أعضا  ختيارإي  رية ن رئيس ا

ارجية و امسؤول عن الدفاع الوط  .3السياسة ا
 

د بأن امؤسس الدستوري  2008نوفمر  15 التعديل الدستوري امؤرخ ي إ إا أنه و بالرجوع   ،
كومة ، و  صب رئيس ا  .4اأولبالوزير  لهاستبدإقد ألغى م

ة  ي و طبقا ما جا  ي التعديل الدستور  ديد لس مهورية يضطلع بصاحية  2016ا ، أصبح رئيس ا
هي مهامه اأغلبية ستشارةإلكن بعد  اأولتعين الوزير   .1الرمانية ، و ي
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مهورية ي تعين أاماحظ   نه على الرغم من السلطة التقديرية الواسعة ال يتمتع ها رئيس ا
د التعين البحث عن ،ستقرار امؤسسات إعتبار حامي الدستور  و ضامن إختيار الوزير اأول  و بإو  عليه ع

طق  صب مع مراعاة بعض امقاييس من أمها الوا  و الثقة و الكفا ة ، و مراعاة ام اسبة للم الشخصية ام
فيذ برنامج ا طق السياسي الذي يقتضي ضرورة ت زبية و ام غليبة الرمانية ، أالدستوري القائم على التعددية ا

كومة ، و امشاريع القانونية امستقبلية . أها هي الضامن للموافقة  نتبا إا أن ما يلفت اإعلى خطة عمل ا
ذ إهو عدم  مهورية م كومات الذين تداولوا  1988ستقرار رؤسا  ا على طريقة واضحة لتعين رؤسا  ا

كم ، فقي بعض  زينتما  إقد م تغليب ا اأحيانعلى ا زي              نتماإالا أخرى أحيانو ي  ا ا
كومة من   .2الرمانية اأقلية، و مرة عن رئيس ا

كومة طط امطلب الثا فسيتم فيه دراسة مضمون  أما،  اأولهذا فيما يتعلق بامطلب   عمل ا
مهورية .و   عاقته برنامج رئيس ا

 
 
 
 
 

 
 الجمهوريةعمل الحكومة وعاقته ببرنامج رئيس مخطط مضمون  الثاني:المطلب 

كومة ) الوزير  مهورية  أعضا حاليا ( مجرد تعين  اأوليقوم رئيس ا حكومته من طرف رئيس ا
اقشته  أوبإعداد برنامج حكومته )  التصويت و طط عمل حكومته ( و ضبطه بغية عرضه على م.ش.و م

مهورية الذين مضمون هذا الرنامج و عاقته برنامج أالتساؤل يثور بش أنعليه ، غر  نتخب على إ رئيس ا
 . 3 أساسه
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ا  عليه سيتم التطرق لدراسة مضمون  كومة كما أصبحت تسمى بعد التعديل طط و ب عمل ا
ة  مهورية ي طط من خال الفرع اأول ، و عاقة  2008الدستوري لس كومة برنامج رئيس ا عمل ا
 الفرع الثا .

 الحكومةعمل مخطط مضمون  اأول:الفرع 
كومة و  مهورية  يقوم  أعضا ختيار إمجرد تعين رئيس ا هم من طرف رئيس ا حكومته و تعيي

ه و ضبطه  سيقه 1بإعداد برنا ة لكل القطاعات  ،و ت طة العملية اممك وا  سهذا الرنامج يشمل ي الواقع ا
وي تلك ا أوجتماعي إقتصادي أو اإي جانبها ا خال  أهدافمن  إليهلقطاعات الوصول الثقاي و ما ت

ددة ية  2فرة زم
. 
كومة ي جوهر حقيقته السياسية الدستورية و القانونية ميثاق و تعهد و  أيضاكما يعتر  برنامج ا

ه . و هو أيضا وإ ديد اموقف الازم م اقشة و  لتزام سياسي دستوري يتوجب تقدمه للرمان لدراسته ، و م
فيذيةمن السلطة  لتزامإتعهد و  مضمون  اأدا التطبيق و  نمثلي الشعب ي الرمان بالعمل على حس أمام الت

ت الرقابة الرمانية ب اسب اأخرةستعمال كافة وسائل هذ إهذا الرنامج   .3ي وقتها ام
ص مضمون  كومة،عمل طط هذا فيما  كومة برنامج رئيس  ططعاقة عن  أما ا عمل ا

مهورية فسيتم التطرق له من خال الفرع  .ا  الثا
 عمل الحكومة ببرنامج رئيس الجمهوريةمخطط عاقة  الثاني:الفرع 

ص امادة  يعن رئيس  الذكر،امتضمن التعديل الدستوري سالف  01-16من القانون رقم  93طبقا ل
مهورية  كومة بعد  أعضا ا طط  اأولالوزير  ستشارةإا كومة  كومة ، و تعد ا سق  الوزير عمل ا ، و ي

لس الوزرا .  عملها و تعرضه ي 
، م يكن للحكومة برنامج عمل أو خطة عمل مستقلة ، و بالتاي ليس  1996و ي ظل دستور 

ة   أو – اأولللوزير  كومة قبل التعديل الدستوري لس  إعدادحرية ي  يةأ -2008كما كان يسمى رئيس ا
                                                           

1
إقتراح أسلوب عمل يمكن من إيجاد حلول للمشاكل المطروحة ...فعملية وضع التصور المقصود بضبط البرنامج هو "وضع تصور و   

ا تكون بمعزل عن إنجاز ، مما يتطلب إستجماع الجهود و الخبرات وتعبئة كافة الوسائل لتجسيد عمليا عن طريق سلم اأولويات ". 
 ( . )الهامش رقم  أنظر في ذلك عباس عمار : المرجع نفسه ،ص 

2
 . المرجع نفسه ، ص   

3
 . مواي هاشمي : المرجع السابق ، ص  



 السياسية امسؤولية ترتب ال الرمانية الرقابة وسائل: الثا الفصل
 للحكومة

 

 

67 

ه نصت صراحة على  79خطة عمله ، و امادة  فذ برنامج  اأولالوزير  أنم مهورية ي سق من و رئيس ا ي
كومة أ لس الوزرا  .،جل ذلك عمل ا فيذ و يعرضه ي  طط عمله لت  و يضبط 

د  ة  أنبامقابل  كومة 1988التعديل الدستوري لس لس  م يكن يلزم رئيس ا ه على  بعرض برنا
اف دستور  كومة  79امعدل و امتمم و الذي ألزمت امادة  1996الوزرا  ،  ه ي فقرها الثانية رئيس ا م

لس الوزرا  ، و بقي نفس  ة  اإلزامبعرضه ي   . 20081بعد التعديل الدستوري لس
دها أثبتت  زائر ،  صوص اممارسة الرمانية ي ا كومات م يذكروا أبدا  أن ناأحياو  بعض رؤسا  ا

مهورية قد حدد هم بعض أب كومي . ي حن   أعطاهم أو اأولوياتن رئيس ا توجيهات بشأن الرنامج ا
مهورية الذي  كومات صراحة ، برنامج رئيس ا ت بعض ا اممارسة  أكدتعلى أساسه . و قد  إنتخبتب

سيد الرنامج الذي السياسية خال العهدة الثانية للر   ننتخب على أساسه ، و مإئيس بوتفليقة على ضرورة 
كومة غر مستقلة  أنم يبدو  مهوريةعن ستقاا تاما إا  .2رئيس ا

ت  مهورية ، إا أن اممارسة الرمانية بي كومات لرنامج رئيس ا على الرغم من تب كثر من رؤسا  ا
واب  افيا للدستور ، على إعلى ذلك و  حتجواإأن بعض ال ص صراحة على إعترو م عتبار أن هذا اأخر ي

الفة هذ  مهورية ، و  كومة ) الوزير اأول حاليا ( لرنامج حكومته ، و ليس برنامج رئيس ا إعداد رئيس ا
ظام الدمأالقاعدة من ش  .3قراطيها أن تؤدي إ  ضعف اممارسة السياسية ، و من م هديد ال
،صوص امطلب هذا  كومة على طط فيه دراسة عرض  فسيتمالثالث  أما عن امطلب الثا عمل ا
 الرمان.

 نلماالبر عمل الحكومة على مخطط عرض : الثالثالمطلب 
كومة سابقا –ا يستطيع الوزير اأول  ظام السياسيي -رئيس ا زائري الشروع ي تطبيق  ال عمل طط ا

اقشتها و امصادقة عليها من طرف  كومة إا بعد عرضها وم و  .4أم. طة أماموعرض هذ ا ،و .ش .ما
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ا  دد عرض : فرعن هذ امطلب إ  قسيمسيتم تعليه  ب كومة طط اأول   هاقشتم أمام  م.ش.وعمل ا
 أ. .كومة أمام مااأول مخطط عمل الوزير ا يتطرق لتقدم الثو  ه،و امصادقة علي

ي أمام عمل الحكومة مخطط عرض : الفرع أول اقشته و المصادقالمجلس الشعبي الوط  ةلم
 عليه

كومة  يالدستور  اأساستكرس         كومة  أو(لعرض برنامج ا اقش )خطة عمل ا أمام  تهوم
ة ثانية من  قرةف 114 مادةص  ابو .ش.م وترسخ ي دستوري  امبدأ تأكدم  1988التعديل الدستوري لس

ة ،ط الوفاق الو  أرضيةو كذا ي  1996و 1989 ئيس ر  ضعو الذي و  2008و التعديل الدستوري لس
كومة بالوزير  على  م اإبقا  و .1الرمان أمام حكومتهعرض خطة عمل ب اآخرملزما هو  أصبحالذي  اأولا

ةي التعديل الدستوري ا امبدأهذا   .   2016ديد لس
ا  عليه قسمت دراسة هذا الفرع        ود إ وب اقشة خطة عمل  متعلق اأول : ثاثة ب كومة، بعرض و م ا

اول و اقشة  الثا يت كومة على ضو  م واب،تكييف خطة عمل ا طط عمل  ال دد عرض  و الثالث 
كومة   للتصويت.ا

د ا اقشة خطة عمل الحكومة اأول:لب  عرض و م
كومة ) الوزير        مسة و  اأوليعرض رئيس ا ه على م.ش.و خال ا  اأربعنحاليا ( برنا

كومة45)  .2( يوما اموالية لتعين ا
ظام الداخلي م .ش.و لس  الذي على رئيس  اأجل 1997و  1989بامقابل حدد كل من ال

كومة  ظام الداخلي  ،م.ش.و  إ يقدم برنامج حكومته خاله  أنا و قد تراوحت هذ امدة بن الشهر ي ال
ة  مسة و  1989م .ش.و لس ة 45) اأربعنو ا ظام الداخلي م.ش.و لس  أن على 1997( يوما ي ال

كومة اأجليبدأ هذا   . 3من تاريخ تعين ا
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هما و بين  -من القانون العضوي رقم  المادة    ظيم غرفتي البرلمان و عملهما و كذا العاقات الوظيفية بي المحدد لت

 الحكومة ،المشار إليه سابقا .
3
 . عباس عمار: المرجع السابق، ص   



 السياسية امسؤولية ترتب ال الرمانية الرقابة وسائل: الثا الفصل
 للحكومة

 

 

69 

كومة ، و ال اقشة خطة عمل ا وز الشروع فيها م تأي م ( أيام من تبليغ 07ا بعد سبعة )إ ا 
واب كومة إ  ال احدد  02-99من القانون العضوي رقم   47 ، و هذا ما نصت عليه امادة1خطة عمل ا

كومة . هما و بن ا ظيم غرف الرمان و عملهما و كذا العاقات الوظيفية بي  لت
كومة امفصلة  كومة  إ  أعضا  الرمان لإتبلغ خطة عمل ا طاع عليها ي حن يقدم رئيس ا

اقشة ، و هذا ما جرى ) لسة امخصصة للم الوزير اأول حاليا ( ملخصا من خطة عمل حكومته خال ا
كومات السابقة . اسبات تقدم برامج ا تلف م  عليه العمل خال اممارسة الرمانية ي 

اقشات عرض خطة    ية ، غالبا ما تكون على امباشر نظرا  رى م كومة ي جلسات عل عمل ا
كومة ، و أما  واب أما تأييدا مشروع خطة عمل ا معارضة   و نتقادا إأمية اموضوع ، و تكون تدخات ال

قائص ال ترا ت له من بتقراحات يإنه من بن امتدخلن من يدي بأكما  ة بعض ال غي من ورائها معا
اقشةخا كومة امطروحة للم  .2ل ما جا  ي مضمون خطة عمل ا

د    كومة  اأول،هذا فيما يتعلق بالب د الثا فسيتم فيه دراسة تكييف خطة عمل ا صوص الب أما 
اقشة  واب.على ضو  م  ال

 

 

د  واب الثاني:الب اقشة ال  تكييف خطة عمل الحكومة على ضوء م
كومة ) على الرغم من حدة اإ    كومة ( من طرف  أونتقادات ال قد توجه لرنامج ا خطة عمل ا

اول أن تستوعبها و تأخذها بعن اإإنواب امعارضة ، ف ها للحصول على ها  اولة م كر دعم أعتبار ، 

                                                           

1
ظيم حسب ما نصت عليه المادة    ة  من القانون المتضمن ت ة  والمادة  م.ش.و لس ظام الداخلي لم.ش.و لس من ال

ي وسبعين )  اقشة برنامج الحكومة إا بعد مرور إث واب .على ، فإنه ا يمكن الشروع في م ( ساعة على اأقل من تبليغه لل
اق ماي  الرغم من إيداع أحمد أويحيى لبرنامج حكومته لدى م.ش.و في  شة البرنامج تأخرت بأسبوعين حيث ،إا أن م

 .أنظر في ذلك عباس عمار :المرجع نفسه ،ص  ماي  رغم أنها كانت مبرمجة ليوم  ماي  برمجت في جلسة 
 ( .)الهامش رقم 
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ها ، ح و  ظى باأغلبية ، و ح و إلرنا كومة ، فإن كانت  يها ي برنامج ا بعض ن إن م يتم تب
كومات   .1عتبار ي برامج العمل القطاعيةلتزموا صراحة بأخذها بعن اإإرؤسا  ا

كومة امعروض عليهم ، تتاح الفرصة إبعد  اقشة برنامج ا واب من م كومة ) الوزير لنتها  ال  اأولرئيس ا
اولة مراجعة واب ، و  ه ح يتمكن م حاليا ( لتحضر رد على تدخات ال ود برنا صول ن ابعض ب

واب  . على موافقة ال
كومة ) الوزير   حوصلة جموع التدخات عن حاليا ( عبارة  اأولو يكون تدخل رئيس ا

واب . و قد عر اماحظات ال قدمها و  واب أال ا  رد على تدخات ال ا مد بن بيتور عن ذلك ، أث  أث
كومة اقشة برنامج ا كومة ( بقوله  م طط عمل ا وعها و دقتها مثان  اأسئلةإن ثرا   ") أو  امطروحة و ت

كومة ، و هي جديرة كلها ب الة مسعى ا صص ها ردود خال هذ أبكل تأكيد مسامات تثري ا  ن 
لسة   . 2"ا

اقشة  كومة على ضو  م واب،هذا عن تكييف خطة عمل ا طط عمل  أما ال صوص عرض 
د  اوله من خال الب كومة للتصويت فسيتم ت  الثالث.ا

د   عرض مخطط عمل الحكومة للتصويت الثالث:الب
كومة    طة عمل ا واب و ي وقت كاف لإ إ بعد تقدم وثيقة مفصلة  طاع عليها ح يتس ال

  اأسئلةبتقدم العرض ، م الردود على  اأولو قيام الوزير  قراحاهمإهم إبدا  ماحظاهم و 
سم امتمثلة يلإقراحات و اواإ  كومة نتقادات تأي مرحلة ا اذ موقف حول خطة عمل ا . و هذا 3ا

اسم يكون إما تصويتا بال  تصويتا بالرفض ) ثانيا (. أو(  أواقبول ) اموقف ا
 

 أوا : التصويت بالموافقة على مخطط عمل الحكومة 
كومة ) الوزير  و يكون    ح الثقة لرئيس ا للشروع ي تطبيق برنامج  (،حاليا  اأولذلك تعبرا عن م

 .1خلفه اأغلبيةلقوته داخل الرمان ووقوف  تأكيدو  له،حكومته و مثابة قوة دافعة 
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قيقة أساسية و هي  ب التذكر  كومة بعد اموافقة عليها من طرف  أنو  م.ش.و  ضا أعخطة عمل ا
بع من هذا  أنحيث  التشريعية،بالوظيفة  ضطاعإاتصبح دليل الرمان ي عملية  أغلب امبادرات بالتشريع ت

اقشات و الدراسات و ا أنو  الرنامج، ب إجل ام ه و  أنقراحات  تتطابق و تتوافق مع  أنتستلهم م
طة  .2تويات هذ ا
ب  كومة هي  أن إ  أيضا اإشارةكما  ب العام ال اإطارخطة عمل ا شاطات  أن  تتم ال
اقشتها من طرف  ةتعد عملي إذ،الرقابية للرمان عليه كومة و م الرمان و اموافقة  أعضا تقدم خطة عمل ا

قائق و  اعليه ميع  امعلومات وا شاط العام للحكومة بصورة  اأحداثهي عبارة عن عملية رصد و  عن ال
از ي  لتزمتإخرة ، و أتكون من خاها رؤية واضحة و رمية عن ما تعهدت به هذ ا  اآجالسن إ

 .3امقررة 
طط عمل  كومة،هذا فيما يتعلق بالتصويت باموافقة على  ص التصويت بالرفض على  أما ا فيما 

كومة فسيتم دراسته   نيا.ثاطط عمل ا
 ثانيا : التصويت بالرفض على مخطط عمل الحكومة 

طط عمل إ اأوليقدم الوزير     مهورية ي حالة عدم موافقة م.ش.و على  كومة لرئيس ا ستقالة ا
مهورية من جديد وزيرا أوا حسب الكيفيا كومة . يعن رئيس ا  .4نفسها تا

طقي أ شي وهذا    اقش و يصوت قوانن  أنن م.ش.و ا مكن م فيذا تأيي لرنامج حكومي  ت
ها من طرف اجلس ، فهذا يع  كومة ي العمل رغم برنا ميع القوانن  أنيرفضه مبدئيا ، و لو تستمر ا

نسداد حتمي ي سر امؤسسات السياسية إ إ عرضها على اجلس ترفض من طرفه ، و هذا يؤدي يستسال 
 .5العليا ي الدولة

كومة ككل أ اأولستقالة ا تع الوزير إا أنو اماحظ  تتضمن  81ن نص امادة فقط بل تع ا
ية .اإ ماعية و يكون بذلك امؤسس الدستوري قد أخذ مبدأ امسؤولية التضام  ستقالة ا
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مهورية  فس الكيفيات السابقة أي له السلطة أوايعن وزيرا  أنو لرئيس ا التقديرية ي  من جديد و ب
ل إماع ، و قد يعيد نفس  أخرىتار شخصية  أوالرمانية  اأغلبيةمن  أولتعين وزير  إ يلجأ  أن تكون 

 . 1اأولالوزير 
يار  كومة للمرة إحل م.ش.و ي حالة ما  إ قد يؤدي  اأخرو ا  الثانيةذا رفض خطة عمل ا

كومة القائمة ي تسير الشؤون العادية و  ثاثة  أقصاجل أنتخاب م.ش.و و ذلك ي إغاية  إ تستمر ا
 . 2أشهر(  03)

صيصه لدراسة تقدم الوزير  أما اأول،هذا عن الفرع  كومة  اأولالفرع الثا فسيتم  مخطط عمل ا
 م .أ . أمام

 مجلس اأمة ول لمخطط عمل الحكومة أمام أتقديم الوزير ا الثاني:لفرع ا
كومة غر مسؤولة سياسيا  أنعلى الرغم من  ما هو كخر غر قابل للحل  ن هذا اأ، أ أم. أماما

سبة  ل هو ساح مقابل لرتب امسؤولية السياسية للحكومة . إا  اأو  للغرفةالشأن بال ) م .ش.و ( ، و ا
ة  أن كومة م  اأولن يقدم الوزير أقد نص على  2016التعديل الدستوري لس طط عمل ا عرض حول 

امعدل و امتمم من خال امادة  1996و هو نفس ما جا  ي فحوى دستور  ،3.أ مثلما وافق عليه م .ش.و 
ه . 84  م

طط عمله ل اأولو لعل الغاية من إلزام الوزير  وى فحب اأخرانية هو إعام هذا الغرفة الث أمامعرض 
كومة ب كومة إبرنامج ا اقش ميع القوانن ال تأي من ا عتبار شريك ي العمل التشريعي ، و بالتاي ي

فيذ طقي  لت ها ، و بالتاي فمن غر ام هله . أنبرنا  يوافق على قوانن تتعلق برنامج 
تلف عن طبيعة إمسؤوليتها بو  اأو  طبيعة مهمة الغرفة أنو الواقع  بثق من التمثيل الشعي  عتبارها ت

 .4اأمة إدارةو مهمة م .أ اجسد 
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ص امادة  فإنه مكن م .أ أن يصدر  الدستوري،امتضمن التعديل  01-16من القانون رقم  94طبقا ل
 امتمم.امعدل و  1996من دستور  80و هو نفس مضمون امادة  ائحة،

فظات أعضا   و قد  أ.م.تتضمن هذ الائحة ماحظات و توصيات و 
قاش ض عرض عإذن ب كومة امتبوع ب هم أن يصوتوا على ائحة على  أعضا طط عمل ا م .أ مك

كومة  أنإثر ذلك ، و رغم  سبق و أن نالت ثقة الغرفة  أنههذ الائحة ليس ها اثر قانو على مصر ا
التصويت على الائحة مسألة حتمية و ذات قيمة و أثر سياسي جوهري ، حيث ي حالة  أن، إا  اأو 

كم التأييد و امساندة أناموافقة على الرنامج مكن للحكومة  . أما ي حالة التحفظ 1تعمل بثقة و راحة 
كومة  د وضع مشاريعهاإذلك بعن ا تأخذبعض جوانبها فإها  أوعلى خطة عمل ا صول  عتبار ع بقصد ا

  .على رضا م . أ
كومة ( على  طط عمل ا كومة ) أو  و القيمة القانونية و الدستورية الرمانية لعملية عرض برنامج عمل ا

هدف تكوين رؤية و معيار رقاي ممارسة  طاع على هذا الرنامج فقط ،إو ا اإعامالعلم و م.أ هي 
و  اأحوالي ميع أصاحيات و وسائل الرقابة امقررة دستوريا م .أ على أساس ذلك، حيث أنه ا مكن م 

كومة فرقابته هي دائما رقابة معلومات فقط أنالظروف و الوسائل   .2يقرر مسؤولية ا
،هذا فيما يتعلق بامبحث        صوص امبحث الثالث فسيتم فيه دراسة وسائل الرقابة  الثا أما 

 العامة.تستخدم عقب بيان السياسة  أنالرمانية ال مكن 
 مةاتستخدم عقب بيان السياسة الع أنوسائل الرقابة البرلمانية التي يمكن  الثالث:المبحث 

كومة "يعتر بيان السياسة العامة الرمان ، وإحاطتهم علما ما  أعضا وسيلة إباغ مهمة جدا من ا
ة من تقدم الرنامج ، وما هو ي طور ا ا  س فيذ أث كومة  اأفاقاز، وكذا إم ت وي ا امستقبلية ال ت

 .3"القيام ها وكذا الصعوبات ال إعرضتها
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اقشة عمل  كومة،و تعقب بيان السياسة العامة م اقشة ا تتم هذ ام  أنو مكن  بائحة، مكن أن 
 بالثقة.يرتب على بيان السياسة العامة تصويتا  أنكما مكن   رقابة،يرتب عن هذ اأخرة إيداع ملتمس 

ا  عليه سيتم تقسيم هذا امبحث إ  ثاثة مطالب :  و ب

 . اول الائحة  اأول يت

 . دد ملتمس الرقابة  الثا 

 . صص للتصويت بالثقة  الثالث 

 الائحة اأول:المطلب 
اقشة العامة ال تعقب بيان  أنمكن م .ش.و    اأساسو على هذا بائحة. السياسة العامةتتم ام

دد تعريف الائحة و أساسها الدستوري  اأولسيتم التطرق موضوع الائحة من خال ثاثة فروع : 
اول الشروط الو و  صص  احقر إجب توافرها ي االقانو ، و الثا يت القانو امرتب  لأثراللوائح ، و الثالث 

 الائحة . قراحإ عن امصادقة على
 تعريف الائحة و أساسها الدستوري و القانوني اأول:الفرع 

ظر عن وسائل الرقابة و ا    وقت   الرمان اللجو  إليها ي أي أعضا ستعام ال مكن إبغض ال
ان  ستجوابإو ا كاأسئلة كو  التحقيق،و  صوص ش.و م.مة على موعد حاسم مع نواب فإن ا على ا

ة ها ، قصد تقدم بيان عن سياستها العامة بعد مرور س اقشة من طرف 1من اموافقة على برنا ، و تعقبه م
واب  .2ال

 فما امقصود بالائحة ؟ و ما هو أساسها الدستوري و القانو ؟ 
دد تعريف  دين: اأول   الائحة،و لإجابة على هذ التساؤات سيتم التطرق هذا الفرع من خال ب

صص لأساس الدستوري و القانو   لائحة.و الثا 
د   تعريف الائحة اأول:الب

                                                           

1
 . أنظر الملحق رقم   

2
 . صعباس عمار:المرجع السابق،   
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زائر  أنيرى كثر من الباحثن  صوص الدستورية و القانونية ي ا يشوبه نوع مفهوم الائحة الوارد ي ال
تكييف طبيعة هذا  أو إيضاحتدخل امشرع و ا اجلس الدستوري ي، حيث م  اإهاممن الغموض و 

ف من اللوائح ، و العمل ما يتوقف على مدى نضج الرما  على مدى قدرة إدراكه مدلول الرقابة  أوالص
ازي  يبادر  أنليس من الصعوبة ما كان  أنهالرمانية و لو كان ذلك عن طريق ائحة ذات طابع صوري و 

وع من اللوائح معدومة  الرما ا  اأثرهذا ال اقشة العامة ال  أننه مكن للرمان أ، خاصة إذا علم تتم ام
كومة .  تلي بيان السياسة العامة بائحة ، قد يتوقف عليها مصر ا

كومة قد لقيت موافقة الرمان ع   ها ، فهي معرضة مختلف وسائل الرقابة و إذا كانت ا لى برنا
ة لتقدم بيان عن سياستها العامة ، تعرض ما  أيضاعلى موعد  هاأالرمانية ،  زتهبعد س و ما هو ي طور  أ

وي القيام به مستقبا ، مع إمكانية  أواز ، و الصعوبات إا تتم هذ  أنالعراقيل امعرضة سبيلها ، و ما ت
 .1اقشة بائحةام

د  صوص الب د الثا فسيتم فيه دراسة  اأول،هذا  الدستوري و القانو  اأساسأما فيما يتعلق بالب
 لائحة.

د الثاني:   لائحةو القانوني الدستوري  اأساسالب
كومة.قد يتوقف عليها مصر  بائحة، إليه اإشارةاقشة العامة و كما سبقت تتم ام أنمكن   ا

ظام  أساسمعرفة و  زائري،الائحة ي ال القانو  اأساسو  أوا(،الدستوري لائحة )  لأساسسيتم التطرق  ا
 لائحة )ثانيا(.

 
 

 الدستوري لائحة اأساس:  أوا
زائري ، يرجع تاريخ  تعتر اللوائح    ظام الدستوري ا الرمانية آلية رقابية حديثة الظهور نسبيا ي ال
ة  إ تكريسها  ة  1988نوفمر من س ، حيث أرجها امؤسس  1976إثر التعديل الذي طرأ على دستور س

                                                           

1
 . صمواي هاشمي: المرجع السابق،   
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ص أن، قبل  1988فقرة خامسة من دستور  114الدستوري ي امادة  من  80ة عليها ي اماد يعاود ال
 . 1 1989دستور

رتباط ذلك ، إ 1976و دستور  1963اللوائح ي كل من دستور  قراحإحيث م يتكرس مبدأ    
ة من نشاطها كومة و تقدم بيان السياسة العامة بعد هاية س  1996ي ظل دستور و .2بعرض برنامج ا

ويا  84دل و امتمم من خال امادةامع كومة س ه ، تقدم ا تعقب بيان السياسة  ،السياسة العامة  بيانا عنم
كومة  اقشة عمل ا اقشة بائحة . ،العامة م تتم هذ ام  مكن أن 

ة  ديد لس د  2016و ي ظل التعديل الدستوري ا فس مضمون ما جا ت به أ،  ا ب نه قد أتى ل
يث من نفس امادة  أو ة امعدل و امتمم ، مع تغير ي مضمون فقر  1996من دستور  84امادة  فقط ، 

كومة  ويا  أنب على ا تقدم بيان عن  أصبحمع  أي ،3العامةم .ش.و بيانا عن السياسة  إ تقدم س
 وجوي . أمرم .ش.و  أمامالسياسة العامة 

صوص   القانو لائحة فسيتم دراسته ثانيا . اأساسعن  أماالدستوري لائحة ،  اأساسهذا 
 القانوني لائحة اأساسثانيا : 

 اأنظمةكما سبق و أن أشرنا ا يوجد أساس دستوري لائحة و بالتاي ا يوجد أساس قانو ي 
ة  الداخلية  .19884ال سبقت التعديل الدستوري لس

ي الداخلية للمجالس الشعبية بعد التعديل الدستور  اأنظمةالقانو ي  لأساسو عليه سيتم التعرض 
ة   يلي:كما   1988لس

  ظيم م.ش.و و سر ، تقدم 16-89ي ظل القانون رقم قراحات إ امتضمن ت
( ساعة اموالية 48جل ما و أربعن )أاللوائح امتعلقة ببيان السياسة العامة ي 

اقشة العامة حول البيان . يشرط لقبول إ أن تكون موقعة  الائحة  قراحإختتام ام
ائب  ،( نائبا 20من قبل عشرين ) من اقراح ائحة  أكثريوقع على  أنا مكن لل

                                                           

1
 . محمد هاملي : المرجع السابق ،ص  

2
 .مواي هاشمي:المرجع السابق، ص   

3
 إليه سابقا. رالمتضمن التعديل الدستوري، المشا -من القانون رقم  المادة   

4
 . مواي هاشمي :المرجع نفسه ،ص   
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قراحات اللوائح تعرض للتصويت حسب تاريخ إيداعها  و إي حالة تعدد  ،واحدة 
 .1قراحات اللوائح اأخرىإمصادقة م .ش.و على إحداها تبطل 

  ظام الداخلي ة م.كان ال ص على  1997ش.و لس امتعلقة ببيان  اأحكامي
جم عن ذلك ي امواد من  أنو اللوائح ال مكن  العامة،السياسة   إ  110ت
ها ألغيت هذ ام 114  . 20002مارس25واد موجب التعديل امؤرخ ي ، و لك

 
  ظيم غرف الرمان و عملهما  02-99تضمن القانون العضوي رقم كذا و احدد لت

كومة اأحكام امتعلقة ببيان السياسة العامة ، و ا اتالعاق هما و بن ا لوظيفية بي
اسبة عرض بيان السياسة العامة ، إالشروط الواجب توافرها ي تقدم  قراح اللوائح م

ه . 55إ   50و ذلك ي امواد من   م

ظ يم غرف الرمان و عملهما و  مع العلم أن مشاريع القوانن امتعلقة بكل من القانون العضوي احدد لت
ظام الداخلي لكا غرف  كومة و ال هما و بن ا هم قيد الدراسة حاليا لدى  الرمان،كذا العاقة الوظيفية بي

 الرمان.
صوص تعريف الائحة و أساسها الدستوري و     ،هذا  أما عن الشروط الواجب توافرها ي  القانو

.اقراحات اللوائح فسيتم التطرق ها من خال الفرع   الثا
 
 

 قتراحات اللوائحإالشروط الواجب توافرها في  الثاني:الفرع 
الائحة قد  قراحإ أنعلى اعتبار  هدفها،ي الواقع لقد تتباين هذ الشروط بتباين مضمون الائحة و 

كومة مخطط عملها على اجلس  اسبة عرض ا اقشة ال قد تعقب  أويقدم إما من أعضا  م .أ م اسبة ام م

                                                           

1
،ج ديسمبر  المؤرخ في  -من القانون رقم  ،  ،  المواد    ظيم م.ش.و وسير  ع ر -المتضمن ت

 . ديسمبر المؤرخة في 
2
 . صمواي هاشمي:المرجع السابق،   
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كومة على  ، كما يقدم من قبل نواب م .ش .و عقب اختتام  إليهاالشفوية اموجهة  اأسئلةحدى إجواب ا
اقشة بيان السياسة العامة للحكومة . اأخرهذا   م

سبة إفبا كومة مخطط عملها عليه ل قراحات اللوائح امقدمة من قبل أعضا  م.أ عقب عرض ا
كومة وإ اقشة بيان السياسة العامة للحكومة فهي  قراحات اللوائح امقدمة من قبل نواب م.ش.و عقب م

فس الشروط تقريبا ، ذلك  ظيم غرفاح 02-99فقرة ثانية من القانون العضوي رقم  49امادة  أنب  دد لت
ظم  قاتالرمان و عملهما و كذا العا كومة ، و ال ت هما و بن ا قراحات اللوائح امقدمة من إالوظيفية بي

يل  أعضا  ظمة إ 55 إ  52امواد من  إ م .أ  قراحات اللوائح امقدمة من نواب من نفس القانون ام
 .1م.ش.و
م.أ مخطط عمل  أعضا اللوائح امقدمة من قبل  قراحاتإرتباط إهذ الشروط تتمثل ي ضرورة  أو و 
كومة و  اقشة بيان السياسة العامة للحكومة .  قراحات اللوائح إرتباط إا امقدمة من قبل نواب م.ش.و م

ب أن يكون  ( عضوا 20و عشرين )( نائبا من م.ش.و أ20قراح الائحة موقعا من قبل عشرين )إكذلك 
الة ، على  ائب أو عضو م.أ أكثر من أمن م.أ حسب ا  .2قراح ائحة واحدةإنه ا مكن أن يوقع ال

ظيم و عمل غرف إو عاوة على شرط التوقيع ف ظام الداخلي م.أ و القانون احدد لت ن كل من ال
صان اتالرمان و العاق كومة ، ي هما و بن ا اللوائح لدى مكتب  قراحاتإعلى ضرورة إبداع  الوظيفية بي

ية خال  دد ، يتمثل ي مان و أالغرفة امع كومة مخطط عملها 48) أربعنجل  ( ساعة من تقدم ا
سبة إ ان و سبعن )إم .أ، و  أعضا قراحات اللوائح امقدمة من قبل بال اقشة  ختتام( ساعة اموالية إ72ث ام

سبة إ اصة ببيان السياسة العامة بال  .3امقدمة من قبل نواب م.ش.وقراحات اللوائح ا

                                                           

1
 . - ص محمد هاملي :المرجع السابق ،ص  

2
هما وبين  -من القانون العضوي رقم  ، المادتين    ظيم غرفتي البرلمان وعملهما وكذا العاقات الوظيفية بي المحدد لت

 الحكومة ،المشار إليه سابقا .
3
ظام الداخلي لم.أ المؤرخ في المادة    ة  ل، والمعدفبراير  المؤرخة في  ع ر -ج فيفري  من ال في س

ة   ل، والمعدع ر -ج أكتوبر  بتاريخ    .ديسمبر  المؤرخة في  ع ر -ج كذلك في س



 السياسية امسؤولية ترتب ال الرمانية الرقابة وسائل: الثا الفصل
 للحكومة

 

 

79 

ها للشروط امذكورة أعا على التصويت إبعد إيداع  قراحات اللوائح يتم عرض امستوفية م
اقشات ال تسبق ال 1مع مراعاة تاريخ اإيداع ي حال تعددها ا  ام تصويت ، و ا يتدخل أث

 قراحات اللوائح ال تتعلق ببيان السياسة العامة إا : إعلى 

  ا  على كومة ب  طلبها،ا

 ، دوب أصحاب إقراح الائحة      م

  الائحة،قراح إنائب يرغب ي التدخل ضد 

   2قراح الائحةإنائب يرغب ي التدخل لتأييد . 

سبة إ كومة على إحدى عقب اللوائح امقدمة من قبل أعضا  م.أ  قراحاتأما بال اقشة جواب ا م
احظ بأن دستور  امعدل و امتمم م يأت على  1996اأسئلة الشفوية امقدمة من أحد أعضا  اجلس ، ف

سبة للقانون العضوي رقم  ال كذلك بال ظيم و عمل غرف الرمان  02-99ذكرها ، و هو ا احدد لت
كومة اتلعاقاو  هما و بن ا ظام  83و اإشارة الوحيدة إليها وردت ي نص امادة  ،الوظيفية بي من ال

 الداخلي م .أ .
ظام الداخلي م 83امادة  و اماحظ أن نص ن إجرا ات إصدار هذا أبدورها ي ش أحالت.أ قد من ال

وع من اللوائح  دد  75امادة  إ ال ظام و ال  إصدار اللوائح امتعلقة مخطط عمل  إجرا اتمن نفس ال
كومة  ص على ضرورة توقيع  إ و بالرجوع  ،ا دها ت ( 15الائحة من قبل مسة عشر ) قراحإهذ امادة 

د ي نفس قراح ائحة واحإمن  أكثريوقع  أننه ا مكن للعضو أمن اجلس ، على  اأقلعضوا على 
ه  ختلف موضوع كل إقراح ائحة واحد طاما إمن  أكثرمكن له توقيع  بأنهاموضوع ، و هو ما يفهم م

 .3اقراح
دوب أصحابه لدى مكتب اجلس خال مان و أربعن )بعدها يتم إيداع اإ ( 48قراح من قبل م

كومة )  كومة على السؤال ( . ليتم فيما بعد عرض ميع  أيساعة من تقدم عرض ا قراحات إجواب ا
                                                           

1
 . محمد هاملي :المرجع السابق ،ص   

2
هما وبين الحكومة،  -من القانون العضوي رقم   المادة   ظيم غرفتي البرلمان وعملهما وكذا العاقات الوظيفية بي المحدد لت

 إليه سابقا.  رالمشا
3
 . محمد هاملي :المرجع نفسه ، ص   
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على إحداها بأغلبية أعضائه  أنه ي حال مصادقة م.أاللوائح للتصويت عليها حسب تاريخ إيداعها ، على 
 .1اأخرىقراحات اللوائح إتبطل 

صوص الشروط  انو امرتب عن الق اأثرقراحات اللوائح ، أما عن إتوافرها ي  الواجبهذا 
 قراح الائحة فسيتم التطرق له من خال الفرع الثالث .إامصادقة على 

 قتراح الائحةإالقانوني المترتب عن المصادقة على  اأثر الثالث:الفرع 
طوي إما على تأييد للحكومة الا أنالواقع  عن  نتقاد ها لوم أو إتوجيه  أوئحة امصادق عليها قد ت

التن اأ الك أي جزا  قانو مكن أن يرتب عن ذلك . كيفية أدائها مهامها ، و ي ا خريتن ا يوجد ه
كومة ، و إن كانت تتضمن اوصفها باللوائح عدمة م لذلك و  أثر كوها ا تتضمن أية نتيجة ي مواجهة ا

زا  اأدي  .2ي الواقع نوعا من ا
كومة خاصة إذا رأى و يعتر التصويت على  ح الثقة لصاح ا كومة بشأنه م الائحة ال تؤيد ا

سيد  كومة و عملها على  كومة  أوضح مدى تفا ا واب أن بيان السياسة العامة الذي قدمته ا ال
واب كومة ، خاصة إذا   أماو  .مرة  أول الرنامج الذي وافق عليه ال إذا م التصويت على ائحة تدين ا

جاح ائحة  صاب امطلوب ل موعة من الرمانين غر راضية على البيان ، و غر قادرة على توفر ال كانت 
، من خال رفض امصادقة على  للحكومة بإمكانية عرقلة عملها مستقبا عذارإ، فإن هذا يعتر  ماللو 

 مشاريع القوانن ال تتقدم ها أمامهم .
در ماحظته ي هذا  نه على الرغم من أن موضوع اللوائح ال تعقب بيان السياسة العامة أالصدد هو و ما 

رج عن  كومة  تأييدا  زائر  أنا إ،  نتقادهاإ أوا ائحتن ا قراح إنه قد م أ أثبتتاممارسة الرمانية ي ا
كومة مولود مروش ،  اقشة ال تلت بيان السياسة العامة  عاقة هما ا بالتأييد و ا باللوم ، عقب ام

ه خال جلسة من  اإعانالسياسي و  بانتمائهكل نائب من نواب م.ش.و إحداما متعلقة بتصريح   ع
لسات العادية للمجلس ، و الثانية متعلقة بدعو  اول الكلمة الرئيس يا ةا نواب الشعب  مأماسر عرفات لت

                                                           

1
 . - ص محمد هاملي :المرجع السابق ،ص  

2
 . المرجع نفسه ، ص   
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هم للرئيس الفلسطي و تدعيما و مساندة  زائري ، و هذا تقديرا م نتفاضة إة الشعب الفلسطي و القضيا
 .1امباركة

القانو للوائح امصادق عليها من قبل غرف الرمان  سوا   اأثرل بيان إغفاعلى الرغم من  اأخري 
ظيم غرف الرمان و عملهما و كذا العاقات الوظيفية  02-99ي الدستور و القانون العضوي رقم  احدد لت
ظ كومة و كذا ال هما و بن ا بل من الداخلين لكل من م.ش.و و م.أ ، فإن اللوائح امصادق عليها من قابي

كومة و تقتصر  أيةغرف الرمان ا تكتسي  ا ا ويه  أثرهاقوة إلزامية  فحسب ، و هذا  اإنذار أوعلى الت
كومة للرمان و  اأخر اهل ا بدور قد يكون با جدوى ي ظل غياب رأي عام فاعل و قوي ، و ي ظل 

 .2على التزكية فقط اأخرقتصار ردود هذا إ
ا نإو عليه ف يتم التصدي مثل هذا الفراغ و تداركه مستقبا من خال دراسة مشاريع القوانن  أنأمل ن

كومة و عملهما و كذا العاقات الوظيفية  ظيم غرف الرمان و ا ، امتعلقة سوا  بالقانون العضوي احدد لت
ظام الداخلي لكا غرف الرمان ، و امتو  كومة و كذا ال هما و بن ا اجدين حاليا قيد الدراسة على بي

 مستوى الرمان .
ص ملتمس الرقابة فسيتم  أما اأول،هذا عن الائحة و الذي م التطرق ها من خال امطلب  فيما 

اوله من خال امط   .ب الثالت
  

                                                           

1
 . - ص رجع السابق ، صعباس عمار :الم  

2
 . محمد هاملي :المرجع السابق ، ص   
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 ملتمس الرقابة الثاني:المطلب 
فيذية متلك حق   إذا طر الذي بإمكان رئيس .ش.و ، هذا اإجرا  حل مكانت السلطة الت ا

واب ، ف ظة ليحد من تعسف ال مهورية أن يستعمله ي أية  حهمإا الدستور حق  ن هؤا  من جهتهم م
كومة ، إذا مت امصادقة عليه فهذا يع سقوطها بتقدم رئيسها إ صب على عمل ا قراح ملتمس رقابة ي
مهورية .إ  ستقالتها لرئيس ا

تائج ا جو نظرا لل كومة إعن  رطرة ال قد ت ستعمال هذ اآلية الدستورية ، و على رأسها سقوط ا
القائمة ، فقد أحاطها امؤسس الدستوري مجموعة من الشروط ، و نظم إجرا اها بكل دقة زيادة على حصر 

وي للسياسة العامة للحكومةإ وية و هي تقدم البيان الس اسبة س  .1ستعماها م
ا      دد تعريف ملتمس سعليه و ب يتم التطرق موضوع ملتمس الرقابة من خال ثاثة فروع : اأول 

صص لشروط و إجرا ات ملتمس الرقابة  الثالث يتطرق وأما الرقابة و أساسه الدستوري و القانو ، و الثا 
 ثار اموافقة على ملتمس الرقابة .آ

 تعريف ملتمس الرقابة و أساسه الدستوري و القانوني اأول:الفرع 
زائري م. ش.و حق  كومة.فما امق إسقاطقراح ملتمس رقابة إلقد كفل الدستور ا ود ملتمس صا
 الرقابة ؟ و ما هو أساسه الدستوري و القانو ؟

دين :  لإجابةو  دد تعريف ملتمس  اأولعلى هاته التساؤات سيتم التطرق هذا الفرع من خال ب
صص   الدستوري و القانو ملتمس الرقابة . لأساسالرقابة ، و الثا  

د   تعريف ملتمس الرقابة اأول:الب
كومة أنال مكن  اأسلحةخطر أيعتر إيداع ملتمس الرقابة من   .يلجأ إليها الرمان ي مواجهة ا

يث ميز هذ ال أصلترجع و  ظام الدستوري امغري  خذ به امشرع أ أماتن ، و هذا ضن فر بتسمية  إ  ال
كومة ، و تسمى ملتمس  زائري بطريقة مهمة نوعا ما .فالفرضية اأو  تأي فيها امبادرة من جانب ا ا

اأول أن يربط لدى  من الدستور امغري على أنه بإمكان الوزير 74الرقابة و جا ت هذ الفرضية ي الفصل 
ح الثقة ، بش مل مسؤوليتها بتصويت م واب مواصلة  ي موضوع  اأولن تصريح يقضي به الوزير ألس ال

                                                           

1
 . عبلس عمار :المرجع السابق ،ص   
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ص إا  كومة أو رفض ال السياسة العامة أو بشأن نص يطلب امصادقة عليه . و ا مكن سحب الثقة من ا
لس ا يتألفالذين  لأعضا امطلقة  باأغلبية هم  واب ، و ا يقع التصويت م  . أيام( 03بعد ثاثة ) إال
صيف عليها ي الفصل الثانية جا  الفرضية  أما ه ،  75الت واب يث م يعارض ي  أنمكن جلس ال

مل مسؤوليتها و ذلك على ملتمس الرقابة  كومة   اأقلا إذا وقعه على إاملتمس  وا يقبل هذا،مواصلة ا
هم اجلس يتألفالذين  اأعضا (¼ )ربع   .1م

ها          فيذ برنا كومة عن ت يعرف ملتمس الرقابة بأنه أداة دستورية تسمح بتحريك مسؤولية ا
سلطة رقابية على  بأنهإسقاطها م توافرت الشروط امطلوبة فيها .كما مكن تعريفه  إ الرمان و تؤدي  أمام

كومة تؤهل م.ش.و  كومة  إسقاطا  .2حادت عن التوجهات احددة ي الرنامج اموافق عليهإن ا
ف          ديد امسؤولية  بالائحةو ائحة ملتمس الرقابة ال تص حصر ي  الفاعلة مؤداها ي

ماعي للطاقم  أنالسياسية للحكومة ، و بالتاي مكن  ريكها كوسيلة رقابية دستورية العزل ا يرتب على 
كومي ،  تج خرآتعبر ب أوا كومةإعن موافقة م.ش.و على ائحة ملتمس الرقابة  ي دون حل  ستقالة ا

ريك ا ،م.ش.و ا  على إالذي له دون م.أ إمكانية  كومي ب القائل: * حيث توجد السلطة   امبدأهام ا
 .تقام امسؤولية *
تلف الائحة ال سبقت دراستها عن ملتمس الرقابة حيث أن        رد إجرا  يتم  و  الائحة هي 

واب عن موقفهم من عرض برنامج  كومة،موجب إفصاح ال و بيان سياستها العامة سوا  بامساندة أو  ا
ميع  عليها.بامعارضة دون ترتيب أي عقوبة أو جزا   واب ي إخضاعه  ح ال إا أن ملتمس الرقابة م 

صوص  هي هاية للحكومة ال تلتزم دستوريا  تهتكون نتيج القانونية،الشروط ال نص عليها الدستور و ال
 .3ستقالةإبا

صوص تعريف ملتمس         أما عن اأساس الدستوري و القانو ملتمس الرقابة فسيتم  الرقابة،هذا 
د  .التطرق له من خال الب  الثا

د   اأساس الدستوري و القانوني لملتمس الرقابة الثاني:الب

                                                           

1
 .سعاد حافظي: المرجع السابق، ص   

2
 . محمد هاملي :المرجع السابق ،ص   

3
 . صمواي هاشمي:المرجع السابق،   
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ويا بيانا عن السياسة العامة إيداع ملتمس  كومة س كومة عقب تقدم ا اقشة عمل ا يرتب على م
ظام  رقابة، زائري،يقوم به م.ش.و . و معرفة أساس ملتمس الرقابة ي ال سيتم التطرق لأساس الدستوري  ا

 و اأساس القانو ملتمس الرقابة )ثانيا(. )أوا(،ملتمس الرقابة 
 الدستوري لملتمس الرقابة  اأساس :أوا

ظام الدستوري  اآليةهذ  أنالواقع  زائري،الرقابية ) ملتمس الرقابة ( حديثة الظهور ي ال حيث  ا
 . 19631غابت ي ظل دستور

ص دستور  ة  اللوم،على ائحة  1976و م ي و ي نفس السياق سار التعديل الدستوري لس
كم امادة أ أنه ،1988 كومة  يلي:فقرة خامسة و ال ترتب ما  114خذ فقط بالائحة امعدومة  تقدم ا

كومة،م .ش.و بيانا عن السياسة العامة . يعقب هذا البيان نقاش عام حول عمل   أنو مكن م.ش.و  ا
قاش بائحة  .2تم هذا ال
ويا م.ش.و و بيان  1989و ي ظل دستور  كومة س ش.و  .العامة . مكن م عن السياسة، تقدم ا

اقشة بائحة  أن كومة بإيداع ملتمس رقابة ،  وأتتم هذ ام اقشة لعمل ا تعقب بيان السياسة العامة م
 .3أدنا 128،  127، 126امواد  أحكامطبقا 

و هذا من خال  (،الرقابية ) ملتمس الرقابة  اآليةامعدل و امتمم هذ  1996و لقد كرس دستور 
ه حيث جا   84امادة  ويا " فيها:م كومة س  م.ش.و بيانا عن السياسة العامة . إ تقدم ا

اقشة تعقب بيان السياسة العامة كومة. م  عمل ا
اقشة بائحة . تتم هذ ام  مكن أن 

اقشة إ م.ش.و طبقا أحكام امواد  يقوم به رقابة يداع ملتمسكما مكن أن يرتب على هذ ام
 .   4أدنا 135،136،137

                                                           

1
 . محمد هاملي :المرجع السابق ،ص   

2
 . صمواي هاشمي:المرجع السابق،   

3
شر نص تعديل الدستور الموافق عليه في إستفتاء  -من المرسوم الرئاسي رقم  المادة    في  فبراير  المتعلق ب

 ر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،المشار إليه سابقا . -ج
4
 . مواي هاشمي :المرجع نفسه ،ص   
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صوص اأساس الدستور ي ملتمس  أما فيما يتعلق باأساس القانو ملتمس الرقابة  الرقابة،هذا 
 ثانيا.فسيتم التطرق له 

 ثانيا : اأساس القانوني لملتمس الرقابة 

  ة ظام الداخلي للمجلس التأسيسي لس فقرة ثانية  132مادة و حسب ا 1962ي ظل ال
ه ، فإنه إيداع ائحة  بغي أن تكون موقعة من قبل مسن )حجم ( نائبا 50ب الثقة ي

ل دعوى ي حالة إيداع ائحة  مهورية  لسة .تكون مسؤولية رئيس ا حاضرين ي ذات ا
واب و ذلك حسب امادة  (1/3ثلث) سحب الثقة موقع عليها   .1فقرة أو  131ال

 ظيم م.ش.و و يسر ، تضم 16-89القانون رقم  و ي  87إ   84امواد من  تامتضمن ت
ه اأحكام امتعلقة بآلية ملتمس الرقابة كما يلي :   م

واب على 1/7أن يكون موقعا من سبع ) رقابة،يشرط لقبول ملتمس  :84امادة   اأقل.( ال
ائب أن يوقع على أكثر من ملتمس رقابة وا  حدة.ا مكن ال

 : يقدم ملتمس الرقابة إ  م.ش.و .85امادة 
واب.  يعلق نص ملتمس الرقابة و يوزع على ال

شر ملتمس الرقابة بج  ر مداوات م.ش.و . -ي
اقشات ال تسبق التصويت على ملتمس  أن: ا مكن 86امادة  اول الكلمة ، خال ام يت
 مة للحكومة سوى :االلوائح امتعلقة ببيان السياسة الع قراحاتإالرقابة أو 

ا  على طلبها ،  كومة ب  ا
دوب أصحاب ملتمس الرقابة أو   قراحات الائحة،إم

 قراح الائحة. إنائب يرغب ي التدخل معارضة ملتمس الرقابة أو 
( 2/3ية ثلثي )يصوت على ملتمس الرقابة بأغلب الدستور،من  127: طبقا للمادة 87امادة  
واب.  ال

 الرقابة.( أيام من تاريخ إيداع ملتمس 03و ا مكن التصويت إا بعد ثاثة )

                                                           

1
 . ،صالسابق مواي هاشمي :المرجع   
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اولت امواد من - ة  119إ   115ت ظام الداخلي م .ش.و لس ملتمس  1997من ال
فس الكيفية امكرسة ي القانون رقم   امشار إليه أعا ، مع إضافة فقرة ي أخر 16-89الرقابة ب

كومة  119امادة  ستقالة إجا  فيها :* إذا صادق م.ش.و على ملتمس الرقابة يقدم رئيس ا
 حكومته *.

ظام الداخلي  ب اإشارة إليه أن اأحكام امتعلقة ملتمس الرقابة ألغيت من ال إا أن ما 
ة  .1 2000ساري امفعول بعد تعديله س

ريك امسؤولية السياسية - ول هذا اأخر  د أن الدستور م  ظام الداخلي م .أ  أما ي ال
اف الغرفة اأو   ل ال ،للحكومة   و آلية ملتمس الرقابة هي ساح يقابل به م.ش.و سلطة ا

حها  ظيم غرف احدد لت 02-99و ي ظل القانون العضوي رقم . 2ي امقابل الدستور للحكومةم
اولت امواد كومة ، ت هما و بن ا  59، 58، 57الرمان و عملهما و كذا العاقات الوظيفية بي

واب 61، 60، ه ملتمس الرقابة الذي خول الدستور ل  ستعماله دون أعضا  م.أ .إ م.ش.وحق م

ا ن دراسة مشاريع القوانن ن يتم التصدي مثل هذا الفراغ و تداركه مستقبا من خال ل أمأو عليه فإن
كومة و عملهما و كذا العاق ظيم غرف الرمان و ا الوظيفية  ات، امتعلقة سوا  بالقانون العضوي احدد لت

ظام الداخلي لكا غرف الرمان ، و امتواجدين حاليا قيد الدراسة على  كومة و كذا ال هما و بن ا بي
 مستوى الرمان .

صوص الفرع الثا فسيتم التطرق فيه لشروط و إجرا ات ملتمس فهذا فيما يتعل ق بالفرع اأول، أما 
 الرقابة .
 
 

 ملتمس الرقابة إجراءاتالفرع الثاني : شروط و 

                                                           

1
 . صمواي هاشمي:المرجع السابق،   

2
 . المرجع نفسه ،ص   
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العادية   تلف شروط و إجرا ات ملتمس الرقابة عن الشروط الواجب توافرها ي غرها من اللوائح
كومة ، حيث موجبها  أعمالاللوم وسيلة جد فعالة ي الرقابة الرمانية على  أوائحةذلك أن ملتمس الرقابة  ا

كومة بأكملها ،   اذهاإيتم وضع حد للحكومة ، و يتم   أمامالوزرا  مسؤولون  عتبار أنإبكإجرا  ضد ا
زائر على إحاطة هذا ية .لذلك حرصت الدساتر العربية و على غرار ا ق الدستوري  الرمان مسؤولية تضام ا

طرة على مصر استعمال هذ الوسيلة الرقابية إامخول للرمان بضمانات و شروط ح ا تسي  الرمانات 
كومة  .1ا

ص امادة  مكن م.ش.و  الدستوري،امتضمن التعديل  01-16من القانون رقم  153فبداية و طبقا ل
اقشة بيان السياسة العامة ،  كومة مع حق  يصوت على أنلدى م صب على مسؤولية ا ملتمس رقابة ي

ن م.أ غر قابل للحل و بالتاي ا و هذا أ،ريك ملتمس الرقابة حكر على نواب م.ش.و دون أعضا  م .أ 
ح أعضائه سلطة إسقاط  بغي م كومة.ي  ا

واب ع1/7من جهة أخرى يشرط لقبول ملتمس الرقابة ضرورة توقيعه من قبل سبع ) لى اأقل  ( ال
ائب الواحد أكثر من ملتمس رقابة واحدة مد هاملي  2على أنه ا مكن أن يوقع ال . و حسب رأي اأستاذ 

زائر   قيقه بسبب طبيعة الفسيفسا  السياسية ي ا صاب مبالغ فيه نوع ما  و يصعب  سم و فإن هذا ال ال ت
 .3بعدد نواب متفاوتمشاركة العديد من التشكيات السياسية ي م.ش .و 

دوب أصحابه لدى  أعاالشروط امذكورة  ستوفيتإم و  وجب إيداع نص ملتمس الرقابة من قبل م
واب. بعد  -ملتمس الرقابة ي ج نصشر يل ،م.م.ش.و اقشات م.ش.و و يعلق و يوزع على كافة ال ر م

اقشة نص املتمس من قبل نواب م.ش.و على  اول أاذلك تتم م ا الكلمة  يتم ت اقشات ال تسبق  أث ام
ا  على  إا:التصويت على ملتمس الرقابة  كومة ب دوب  طلبها،ا نائب يرغب ي  الرقابة،ملتمس  أصحابم

جلسة ملتمس الرقابة. ليعرض بعدها املتمس ي  لتأييدنائب يرغب ي التدخل  ،الرقابةالتدخل ضد ملتمس 
مسة أد 1963و بالرجوع إ  دستور  للتصويت، ص على تأجيل التصويت على ائحة اللوم  نه كان ي

                                                           

1
 . صمواي هاشمي:المرجع السابق،    

2
 -من القانون العضوي رقم  ، المتضمن التعديل الدستوري وكذا المادتين  -من القانون رقم  المادة   

ظيم هما وبين الحكومة ،المشار إليهما سابقا . المحدد لت  غرفتي البرلمان وعملهما وكذا العاقات الوظيفية بي
3
 . محمد هاملي :المرجع السابق ،ص   
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ه (  56( أيام كاملة على إيداعها ) امادة 05) ية تعتر كافية لتمكن مؤيدي ،م و كانت هذ امدة الزم
اعهمإالرئيس من إجرا  ا واب امرددين ، بقصد إق  برفض مضمون الائحة . تصاات الضرورية للتأثر على ال

د دستوري   ما  ، و هذ امدة ها دالتها  أيام (03)بثاثة اأجل اقد حددا هذ 1996 و1989بي
ها من التفكر ي  فهي واب سوا  اموقعن على ملتمس الرقابة أو الذين يرغبون ي التصويت لصا تسمح لل

كومة ،  جز عن إسقاط ا واب امبادرين ملتمس الرقابة من العواقب الوخيمة ال قد ت و تسمح كذلك لل
كومة . و قد تتحول امدة الازمة  ا  التصويت إسقاط ا البحث عن دعم زمائهم قصد مساندهم أث

كومة ةللتصويت على ملتمس الرقابة لبؤرة ضغط و فرص ة لتدعيم موقف ا  .1سا
امتضمن التعديل الدستوري سابق  01-16من القانون رقم  154و طبقا ما نصت عليه امادتن 

ظيم غرف الرمان و عملهما و كذا العاق 02-99من القانون العضوي رقم  61الذكر و   اتاحدد لت
كومة ، فإنه تتم اموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي ) هما و بن ا واب . و 2/3الوظيفية بي ( ال

كومة يكف ا أن ا ( 3/1( أيام السابقة على التصويت تأييد ثلث )03يها أن تضمن خال ثاثة )هذا مع
ب السقوط واب + واحد ح تتأكد من تكسر ملتمس الرقابة و تتج  .2ال

ا نظرة على موقف امؤسس الدستوري الفرنسي و كيف نظم   الرقابة،جرا  ملتمس إبامقابل و إذا ما ألقي
جد بأن  اول نواب  ال جا  ها اأحكامس  شرطإفبداية لقد  امعارضة.عل من أمر إقرار املتمس ي مت

ية . م إنه و على خاف امؤسس 10/1لقبول املتمس توقيعه من قبل عشر ) معية الوط ( نواب ا
ية تقدم  معية الوط واب ا زائري أتاح ل ة مع شرط عدم  من ملتمس أكثرالدستوري ا رقابة واحد ي الس

ائب توقي من ثاثة مبادرات ملتمس رقابة خال دورة تشريعية عادية واحدة ، و ا أكثر من مبادرة  أكثرع ال
ائية واحدة ، ولقد إواحدة خال دورة  معية  أعضا  أغلبيةشرط امؤسس الدستوري الفرنسي موافقة إستث ا

ية  هي ما  اإجرا اتتقرير امسؤولية السياسية للحكومة و إسقاطها . و لعل هذ السهولة ي  إمكانيةالوط
واب الفرنسين  اير و يفسر العدد الكبر من ملتمسات الرقابة ال م إيداعها من قبل ال ال بلغ عددها من ي

اير  إ  1959 ها  41حواي  1996ي  .3 1962أكتوبر 05بإقرار كان ي إنتهى ملتمسا ، واحد م

                                                           

1
 .- ص صمواي هاشمي:المرجع السابق،   

2
 . المرجع نفسه ،ص   

3
 . -ص محمد هاملي :المرجع السابق ،ص  
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صوص الفرع الثا ،       اموافقة على ملتمس الرقابة سيتم دراسته من  بآثارفيما يتعلق  أماهذا 
 خال الفرع الثالث .

 آثار الموافقة على ملتمس الرقابة الثالث:الفرع 
طرة ال تؤدي  اأدواتيعد ملتمس الرقابة من    ترتيب امسؤولية السياسية  إ الرقابية الفعالة و ا

واب ي  إليهاللحكومة ، فم توفرت الشروط امتعلقة ملتمس الرقابة امشار  ج ال ستعماله فإنه إأعا و 
كومة ، حيث يقدم الوزير  إسقاط إ يؤدي بالتاي  كومة إ اأولا مهورية. أما ي  إ ستقالة ا رئيس ا

على  اإبقا سالفا فإنه سيتم  إليهاي ملتمس الرقابة امشار  تيفاؤهاسإحالة عدم توافر الشروط الواجب 
كومة كما هي .  ا

فقرة ثالثة  61امتضمن التعديل الدستوري و  01-16من القانون رقم  155و م تتضمن امادتن   
ظيم غرف الرمان و عملهما و كذا العاق 02-99من القانون العضوي رقم  هما و الوظ اتاحدد لت يفية بي

مهورية بقبول ا كومة ، ما يلزم رئيس ا ه و حسب رأي إبن ا هاملي  مد اأستاذستقالة، ما قد يفهم م
مهورية ملك كامل السلطة التقديرية ي قبول كومة أو رفضها ، فقد يتصور إ بأن رئيس ا يلجأ  أنستقالة ا

كومة ، كما قد يتصور إقبول  ستعمال سلطته ي حل م.ش.و بدا منإ إ الرئيس   إ يلجأ  أنستقالة ا
كومة و حل الرمان م تعين الوزير اأول امستقيل ووزرائه السابقن لتشكيل حكومة جديدة .لكن مع  إقالة ا

مهورية بقبول إذلك فإن الراجح هو  أن امؤسس الدستوري لو  عتبارإستقالة حكومته ، على إلتزام رئيس ا
ح الرئيس سلطة تقديرية ي قبول هذ ا  .1ستقالة من عدمه أشار إ  ذلك صراحةإأراد م

ذ أو جدير بالذكر   زائرية إنه و م ياة الرمانية ا واب ي التقدم ملتمس الرقابة ، م تشهد ا ستحداث حق ال
ة  ق سوى مرة واحدة كانت س ائب السابم 1990مارسة هذا ا ق * عبد القادر شرار* ضد بادرة من ال

 .2و م يوقع عليه أي نائب آخر،مولود مروش * حكومة *
ق ي إثارة امسؤولية السياسية أإذن يستخلص       واب ا نه على الرغم من إعطا  الدستور ال

للحكومة خاصة عن طريق ملتمس الرقابة ، إا أنه وضع قيودا وعراقيل أعاقت فعاليته كإجرا  رقاي مهم 
كومة ي مواجهة الرمانإشكلت درعا واق لضمان و   .1ستقرار ا

                                                           

1
 . - ص ،صنفسه المرجع   

2
 . محمد هاملي :المرجع السابق ،ص   
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ا يتعلق بالتصويت بالثقة فسوف يتم دراسته من خال امطلب أما فيم الرقابة،هذا عن ملتمس      
 الثالث.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المطلب الثالث: التصويت بالثقة

كومة  ما كانت بثقة من  اأحيانغلب أي  ا ئتاف التيارات امشكلة امن  أوبرمانية  أغلبيةتكون م
طقيمن الضروري و  اأغلبيةللرمان ، و ما كان برنامج  كومة ، و ما كانت  أن ام يكون هو نفسه برنامج ا

ها  فهي مدعوة  اأغلبيةتأييد هذ  إ ي حاجة ماسة  اأخرةهذ  فيذ برنا ح مدها بالوسائل القانونية لت
هاصطلب التصويت بالثقة للتحقق من مواصلة مساندها ي حالة ت إ   .2ويتها لصا

                                                                                                                                                                                

1
 . السابق ،ص  المرجع عقيلة خرباشي :  

2
 . صعباس عمار:المرجع السابق،   
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ا  عليه سيتم التطرق   دد تعريف التصويت  اأول فروع:لدراسة هذا امطلب من خال ثاثة  و ب
،بالثقة و أساسه الدستوري و  تائج امرتبة على  القانو كومة و ال صص لضوابط طرح الثقة با و الثا 

ح   للحكومة . الثقةعدم م
 : تعريف طلب التصويت بالثقة و أساسه الدستوري و القانونياأولالفرع 

د التصويت بالثمن بن الوسائل القانونية ال تكون م        كومة  فما امقصود  .1قةبادرة ا
 بالتصويت بالثقة ؟ و ما هو أساسه الدستوري و القانو ؟

دين : لإجابةو      دد تعريف  اأولعلى هاته التساؤات سيتم التطرق هذا الفرع من خال ب
صص   الدستوري و القانو لطلب التصويت بالثقة . لأساسطلب التصويت بالثقة ، و الثا 
د   : تعريف طلب التصويت بالثقة اأولالب

ا هو عدم دعم م.ش.و ها باأغلبية امطلوبة لإ       كومة مع ستمرار ي إن سحب الثقة من ا
كم ، ما يرتب عليه فقدان الو  دة ها . لذلك يعتر طلب التصويت بالثقة ساحا قويا يسمح ا ظيفة امس

كومة و اأغلبية الرمانية ، و ي نفس الوقت يعتر وسيلة ضغط ي بالتحقق من مدى اإ تفاق القائم بن ا
ا . كومة توجهها للمجلس م رأت ذلك مك  يد ا

ا تعتر ائحة طلب الثقة ال يطلبها الوزير        رة آلية أو وسيلة من الوسائل امقر  اأولو من ه
 م.ش.و . أماملتحريك عملية إنعقاد امسؤولية السياسية للحكومة 

      
د   كومة ا تستطيع مواصلة عملها إا  أنالرمانية تقوم على خاصية جوهرية هي  اأنظمةلذلك  ا

ت مساندة الرمان ها إذا  .2ضم
د      د الثا فسيتم فيه دراسة  اأول،هذا عن الب صوص الب الدستوري و القانو  اأساسأما 

 بالثقة.لطلب التصويت 
د   الدستوري و القانوني لطلب التصويت بالثقة اأساس الثاني:الب

                                                           

1
 . صحافظي سعاد:المرجع السابق،   

2
 . صمواي هاشمي:المرجع السابق،   
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كومة بالثقة،أن يطلب من م.ش.و تصويتا  اأولللوزير  و  .و هذا معرفة موقف اجلس من سياسة ا
زائري ، سيتم التطرق لالتصويت با أساسمعرفة  ظام ا الدستوري لطلب التصويت بالثقة  لأساسثقة ي ال

 القانو لطلب التصويت بالثقة )ثانيا(. اأساس)أوا ( ، و 
 الدستوري لطلب التصويت بالثقة  اأساس:  أوا

ص على حق طلب التصويت بالثقة من طرف رئيس  1976و 1963إن دستوري  م يرد هما ال
كومة ) الوزير   أحكاموحدة السلطة و تركيزها ، حيث كان الرئيس طبقا  إ حاليا ( ، و هذا راجع  اأولا

ظام السياسي السائد  امذكورينالدستورين  مع بن آو لل  .1زبئاسة الدولة و رئاسة ار نداك 
ه، 80من خال امادة  1989و ي ظل دستور     ويا  م كومة س ش.و بيانا عن السياسة م.تقدم ا

اقشة بائحة أو إيداع ملتمس الرقابة طبقا  أنالعامة . مكن م.ش.و  امواد  أحكامتتم هذ ام
كومة  126،127،128  .2يطلب تصويتا بالثقة أنمن نفس الدستور . لرئيس ا

هو و  84التصويت بالثقة من خال مادته  اآخرامعدل و امتمم هو  1996و لقد نظم دستور     
ب على  "فيها:حيث جا   ،98امتضمن التعديل الدستوري من خال مادته  01-16ما طبع القانون رقم 

كومة  ويا  أنا  م.ش.و بيانا عن السياسة العامة. إ تقدم س
كومة .تعقب بيان السياسة العا اقشة عمل ا  مة م

اقشة بائحة . تتم هذ ام  مكن أن 
اقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به م.ش.و طبقا أحكام امواد   154، 153كما مكن أن يرتب على هذ ام

 أدنا . 155،
و ي حالة عدم اموافقة على ائحة الثقة يقدم الوزير  بالثقة.للوزير اأول أن يطلب من م.ش.و تصويتا 

كومة .إاأول  مهورية أن يلجأ قبل قبول استقالة ا الة مكن رئيس ا أحكام امادة  إ  ستقالةإي هذ ا
147 .  أدنا

كومة أن تقدم إ  م.أ بيانا عن السياسة العامة  . "مكن ا

                                                           

1
 . المرجع نفسه ،ص   

2
 . المرجع نفسه ،   
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ساس القانو لطلب التصويت بالثقة أعن ا أما ،التصويت بالثقة  ساس الدستوري لطلبأهذا فيما يتعلق با
 فسيتم دراسته ثانيا.

 ساس القانوني لطلب التصويت بالثقة أثانيا : ا
ظام الداخلي     ة لللقد مكن ال كومة من طرح  1962مجلس الوط التأسيسي لس رئيس ا

ه  اسبة التصويت على نص  أومسؤولية حكومته على اجلس حول برنا هذا و حول بيان السياسة العامة  أوم
ه 131ما نصت عليه امادة   .1م

اول القانون رقم  ظيم م.ش.و وسر مسألة التصويت بالثقة ي مادتن  16-89ت   ما:امتضمن ت
كومة ي جدول  :88امادة  لب من على إثر ط قانونا، اأعماليكون إدراج التصويت بالثقة لصاح ا

كومة و ذلك ي   الدستور.من  80طار امادة إرئيس ا
اقشة حول التصويت بالثقة  أن: مكن 89امادة  كومة نائب  للحكومة،يتدخل ي ام فضا عن ا

 مؤيد للتصويت بالثقة و نائب معارض له .
ة الوفاق الوط حول امرحلة أامتعلق با 2 40-94رقم  و ي ظل امرسوم الرئاسي رضية امتضم

 ما يلي :هكأساس لائحة التصويت بالثقة و قد ورد في  17،19عتبار امادتن إنتقالية ، مكن إا
كومة الرنامج ا17امادة   ضية الوفاق الوط .ر ي أ هداف الواردةنتقاي طبقا لأإ: يعد رئيس ا

لس الوزرا  مداولة حول الرنامج ا  نتقاي .إري 
كومة الرنامج ا  نتقاي للموافقة .إنتقاي على اجلس الوط اإيعرض رئيس ا

و مكن لرئيس فظات.ا ي حالة التصويت على ائحة إ اأعضا (3/2نامج بأغلبية ثلثي )يصادق على الر 
الة ،  كومة ، ي هذ ا ها أو يطلب تصويتا بالثقة .يكيف ب أنا ه حسب التحفظات امعر ع  رنا
 غلبية البسيطة .أيتم التصويت بالثقة با

كومة 19امادة  اقشة نص ، تصويتا بالثقة . أن: مكن لرئيس ا اسبة م  يطلب ، م
 البسيطة . باأغلبيةيتم التصويت بالثقة 

                                                           

1
 .مواي هاشمي:المرجع السابق، ص  

2
اير  مؤرخ في  -مرسوم رئاسي رقم    ي حول المرحلة اإنتقالية ،ج ي ة الوفاق الوط شر اأرضية المتضم ر  -يتعلق ب

اير  المؤرخة في  ع   . ي
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ظام الداخلي م.ش.و  ة تضمن ال كومة،ثاثة مواد تتعلق بالتصويت بالثقة لصاح  1 1997لس و قد م  ا
ة   و هي: 2000إلغاؤها بعد تعديل س

كومة ي جدول  الدستور،من  84: طبقا للمادة 120امادة  يكون إدراج التصويت بالثقة لصاح ا
كومة.قانونا إثر طلب من رئيس  اأعمال  ا

اقشة حول التصويت بالثقة لصاح  أن: مكن 121امادة  كومة،يتدخل ي ام كومة فضا عن  ا ا
 له . ضر امؤيد للتصويت بالثقة و نائب مع نائب

 م.ش.و . أعضا امطلقة  باأغلبية: يتم التصويت بالثقة 122امادة 
كومة  امادة  أحكامحكومته ، مع مراعاة  ستقالةاي حالة عدم اموافقة على ائحة الثقة ، يقدم رئيس ا

 من الدستور . 129
ظيم غرف الرمان و عملهما و كذا العاقة الوظيفية  02-99تضمن القانون العضوي رقم  احدد لت
كومة ثاثة مواد  هما و بن ا ه إجرا  التصويت بالثقة .حيث أصبحت   64،  63،  62 بي  اأغلبيةم

ص عليها امادة  اأغلبيةبسيطة بدل ال اأغلبيةامطلوبة هي  ظام الداخلي  122امطلقة ال كانت ت من ال
ة   .1997م.ش.و لس

تائج  ،اأولهذا فيما يتعلق بالفرع  كومة و ال أما عن الفرع الثا فسيتم التطرق فيه لضوابط طرح الثقة با
ح الثقة   للحكومة.امرتبة على عدم م

 
 

ح الثقة للحكومة الثاني:الفرع  تائج المترتبة على عدم م  ضوابط طرح الثقة بالحكومة و ال
كومة ملة من الضوابط يتعن  إجرا  سب نتيجة  أن، كما  ستيفاؤهاإطرح الثقة با تلف  آثار 

كومة ) ا  عليه سيتم دراسة ضوابط طرح الثقة با تائج( ، و أواالتصويت . وب ح الثقة  ال امرتبة على عدم م
 للحكومة )ثانيا(. 

 أوا : ضوابط طرح الثقة بالحكومة
                                                           

1
ظام الداخلي لم. ش.و المؤرخ في    ة  ل، والمعدغشت  المؤرخة في  ع ر -ج يوليو  ال -ج في س

 .يوليو  المؤرخة في  ع ر 
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نفسه ، و هو غر مقيد  اأولبداية ناحظ بأن طلب التصويت بالثقة ا يتصور تقدمه من غر الوزير 
لس الوزرا   ادكإي ذلك بإجرا  معن   تاج  أوالقرار ي  كومة ، و ا  قة من م.ش.و ، مواف إ لس ا

عل من تسجيل الطلب ي  02-99من القانون العضوي رقم  62عتبار أن امادة إعلى  سالف الذكر 
 جدول أعمال اجلس أمرا وجوبيا .

د  امؤسس الدستوري قد قصر حق التصويت بالثقة على م.ش.و دون م.أ ، و هذا طبيعي  أنكذلك 
ح له صاحية  نأعتبار إمد هاملي على  اأستاذحسب رأي  كومة . م إن ا إسقاطم .أ ا مكن أن م

كومة لبيان سياستها  اإجرا امؤسس الدستوري ربط هذا  اسبة تقدم ا تجربة لا أنو ما يعزز القول  العامة.م
ا  زائرية تكشف ل كومة كان  أنالدستورية ا امرة الوحيدة ال قدم فيها طلب التصويت بالثقة من قبل ا
اسبة عرض حكومة السيد *م  .1لود مروش * لبيان سياستها العامةو م

ظام الدستوري  زائري ا يتصور إا مرة واحدة ي إذن إجرا  التصويت بالثقة ي ال ة،ا عتبار إعلى  الس
ة  كومة تقدم كل س طط عملها بيانا عن السياسة العامة إ   بتدا إأن ا ها أو  من تاريخ امصادقة على برنا

 .2م.ش.و
   
در اإشارة إ    كومة  دخنه مكن أن يتأو  اول التصويت بالثقة لفائدة ا اقشة ال تت ل خال ام

كومة نفسها ، نائب يؤيد التصويت بالثقة و نائب آخر ضد التصويت  بالثقة . و أما عن زيادة على ا
واب فقط دد ي اأغلبية البسيطة لل صاب امشرط للتصويت بالثقة   .3ال

كومة،هذا فيما يتعلق بضوابط طرح الثقة  ح الثقة للحكومة  أما با تائج امرتبة على عدم م عن ال
اوله   ثانيا.فسيتم ت

ح الثقة للحكومة  تائج المترتبة على عدم م  ثانيا : ال

                                                           

1
 . -ص محمد هاملي :المرجع السابق ،ص  

2
هما وبين الحكومة  -من القانون العضوي رقم  المادة    ظيم غرفتي البرلمان وعملهما وكذا العاقات الوظيفية بي المحدد لت

 ،المشار إليه سابقا .
3
هما وبين  -من القانون العضوي رقم  ، المادتين    ظيم غرفتي البرلمان وعملهما وكذا العاقات الوظيفية بي المحدد لت

 الحكومة ،المشار إليه سابقا .
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ديد الثقة فيها  بطبيعة كومة فهذا يعتر مثابة  ال إذا كانت نتيجة تصويت نواب م.ش.و لصاح ا ا
اسات أكثر حساسية ما دامت قد حصلت ي، و رما قد تقوم بامبادرة يس أكثرة يفتستمر ي عملها ي أر

يابية . أما إذا كان التصويت ضد حها الثقة ، أو بعبا على تأييد اأغلبية ال كومة  أخرىرة م صل ا إذا م 
قيقه ، فهذا يع  اأغلبيةعلى نصاب  فقدت تأييد اجلس و  أهاالبسيطة امطلوب و هو نصاب من السهل 

من القانون العضوي  64حكومته حسب ما جا  ي نص امادة  ستقالةإتقدم  اأولبالتاي يكون على الوزير 
ظيم غرف الر  02-99رقم  هما  اتان و عملهما و كذا العاقماحدد لت كومةو الوظيفية بي  .1بن ا

ص امادة   امتضمن التعديل الدستوري للوزير اأول أن يطلب  01-16من القانون رقم  98و طبقا ل
الة مكن إمن م.ش.و تصويتا بالثقة و ي حالة عدم اموافقة عليه يقدم  رئيس لستقالة حكومته ، و ي هذ ا

رئيس لن إ. و بالتاي ف من نفس القانون  147ستقالة إ  أحكام امادة مهورية أن يلجأ قبل قبول اإا
مهورية كامل السلطة التقديرية إزا  هذ ا  ستقالة. إا

كم يرز مكان أنو الواقع  فيذية ، إذ   م.ش.و ي الدستور ةهذا ا زائري مقارنة مركز السلطة الت ا
صل ح كيف يتصور إبقا  صاب امشرط  على  حكومة م  واب و هو ال نصاب اأغلبية البسيطة لل

كومة على الثقة ، و يتم اللجو  بامقابل  ة الشعب ؟ فحسب رأي رادحل اجلس الذي مثل إ إ صول ا
مد هاملي فإن إجرا  التصويت بالثقة قد  كومة و ليس لفائدة م.ش.و  ما م تشريعه اأستاذ  أصا لفائدة ا

كومة بتسليطها الرقابة على نفسها إامبادرة به ا تكون  تدام ة من  إاا من جانب ا إذا كانت متيق
ها ، و لعل هذا ما يفسر شراط نصاب اأغلبية البسيطة ي إكتفا  امؤسس الدستوري بإ التصويت لصا

 .2التصويت فقط
الك فروقا عديدة بن ملتمس الرقابة و التصويت و ما سبق يت ال للخلط  بالثقة،بن أن ه فا 

هما. ما التصويت بالثقة تبادر به  بي واب بي كومة.فملتمس الرقابة يكون مبادرة من ال اهدف من كا و ا
تلف ، فملتمس الرقابة يرمي إا كومة ، أما التصويت بالثقة فهدفه إستمراريتها . ي  إ جرائن  إسقاط ا

واب من  امطلوبة   اأغلبيةو ي  البقا .جل أو ي التصويت بالثقة من  اإسقاطجل أملتمس الرقابة يصوت ال

                                                           

1
 . - ص محمد هاملي :المرجع السابق ،ص  

2
 . - ص ، صالسابق المرجع محمد هاملي :   
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كومة  فختاإكذلك فرق و  كومة ي حالة ملتمس ( إ3/2الثلثن ) أغلبيةفابد من  ،لصاح ا ستقالة ا
 .1إبقائهاالبسيطة ي التصويت بالثقة كافية  اأغلبيةقابة لكن الر 

                                                           

1
 . ع السابق ،ص صالح بلحاج :المرج  
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 الخاتمة:
،ختاما و من خال ما سبق  ها:توصلت من خال هذ الدراسة إ عدة نتائج  ذكر  م

كومة من قبل غرف الرمان  بعد -        دراسة ختلف وسائل الرقابة الرمانية اممارسة على عمل ا
ظام الدستوري  زائري،ي ال فيذية و تأثرها على السلطة  ا اأمر  التشريعية،يتضح التفوق الواضح للسلطة الت

كومة بكل   دقة.الذي م يسمح هذ اأخرة ممارسة وظيفتها على أعمال ا
صوص الدستورية  -      ص على ختلف وسائل الرقابة الرمانية ي ختلف ال على الرغم من ال

ذ ااستقال ، إا أها م تستعمل بالقدر الذي يسمح بإجراء رقابة دائمة  و زائر م القانونية ال عرفتها ا
فيذية ، و ح ولو م  و ها للفتقدت إا ستعماها فإهإمتواصلة على أعمال السلطة الت تأثر و الفاعلية امرجوة م

ظرها ي نظم سياسة إ، فمعظمها  زاء امعرف به ل تسم بالضعف و التعقيد ي إجراءاها مع خلوها من ا
 أخرى .

زائري إو لقد  -      تضح من خال هذ الدراسة و امتعلقة بوسائل الرقابة الرمانية امخولة للرمان ا
كومة ، أن أعضاء الرمان يلجأون أكثر إ ا أعمال ستعمال و ستخدام تلك الوسائل الرقابية سهلة اإا

وعيها الشفوية  رك بصفة فردية كاأسئلة ب الكتابية ، و و ال تتسم إجراءاها بالسهولة و عدم التعقيد و 
ستجواب و إنشاء طويلة كاإستعماها إجراءات معقدة و إتطلب يستعمال بقية الوسائل ال إعزوفهم عن 

قيق أما عن اآليات الرقابية و  .، على الرغم من عدم ترتيبها للمسؤولية السياسية للحكومة  برمانية  ان 
ستخدامها ، إامرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة كالائحة و ملتمس الرقابة و التصويت بالثقة فمن الصعب 

ياة  ستخدمتهاإو ح و لو  الغرفة اأو من الرمان ) م.ش.و ( فيكون مصرها الفشل . فمثا م تشهد ا
ة  زائرية مارسة حق ملتمس الرقابة سوى مرة واحدة كانت س ائب السابق *  1990الرمانية ا مبادرة من ال

 عبد القادر شرار * ضد حكومة  *مولود مروش *.
ب و لكي تصل الرقابة الرمانية      قيقي، و بالتا تطبق بشكل صحيح و فعال  إ مبتغاها ا

ها :   القيام ببعض اإصاحات ي هذا اجال م
كومة ، و ذلك بوضع  -    ظمة للرقابة الرمانية على عمل ا صوص القانونية ام ظر ي ال إعادة ال

فيف القيود و الضوابط امفروضة على أعضاء الر  مان ، و خاصة تلك الوسائل ال قد إجراءات واضحة و 
ستعماها ترتيب امسؤولية السياسية للحكومة ، و هذا لكي يتسى أعضاء الرمان مارسة حقهم إيرتب على 

كومة .  ي الرقابة الرمانية على أعمال ا
تمس الرقابة ستخدام وسائل الرقابة الفعالة كالتصويت على ائحة الثقة و ملإضرورة توسيع نطاق  -   

وي .  ، و بالتا عدم حصرها ي ميعاد معن و هو بيان السياسة العامة الس
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ويبقى تفعيل وسائل الرقابة الرمانية ملقى على عاتق أعضاء الرمان ، و بالتا ما على الرمانين      
بكل حرية و مسؤولية ، و هذا من خال وجود معارضة حقيقية  ستعماهاإا إو خاصة نواب امعارضة 

قائص و العيوب و بالتا تقرح البدائل .  تستطيع أن تراقب و تبحث و تكشف عن ال
 مختصاصاهإ واإا إذا مارسرقابية و ي اأخر ا مكن أعضاء الرمان مارسة دورهم الرقاي كسلطة   

ية   .بكل سيادة و أر
ا نأمل أن يتم إدراج هذ امقرحات ي مشاريع القوانن امتعلقة بكل من القانون العضوي و علي  ه فإن

كومة  هما و بن ا ظيم و عمل غرف الرمان و عملهما و كذا العاقات الوظيفية بي على اأقل ي أو احدد لت
ظام  د الدراسة على مستوى الرمان .لكا غرف الرمان ، و امتواجدين حاليا قي انالداخلي انال
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 : بعض التطبيقات الميدانية المتعلقة بحق السؤال البرلماني 01الملحق رقم 

 2002- 1997أوا : اأسئلة المطروحة خال الفترة التشريعية 

   الشفوية:اأسئلة -1

 .500عدد اأسئلة امودعة : -
ها :عدد -  .351اأسئلة الي مت اإجابة ع
 .32عدد اأسئلة امسحوبة  :  -
 .30احولة إ أسئلة كتابية : اأسئلة عدد  -
 .87عدد اأسئلة الي بقيت دون رد :  -

 الكتابية:اأسئلة  -2   

 . 703عدد اأسئلة امودعة :  -          

ها :  -           .616عدد اأسئلة الي مت اإجابة ع

 .05عدد اأسئلة امسحوبة : -        
 .82عدد اأسئلة الي بقيت دون رد :  -       

 2007-2002ثانيا : اأسئلة المطروحة خال الفترة التشريعية 

 الشفوية:اأسئلة -1

 .462عدد اأسئلة امودعة : -
ها :عدد اأسئلة الي -  .288مت اإجابة ع
 .22عدد اأسئلة امسحوبة  :  -
 .24عدد اأسئلة امرفوضة :  -
 . 11الرد بعد ااختصاص : -
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 الكتابية:اأسئلة  -2    

 . 271عدد اأسئلة امودعة : -

ها :   -  .231عدد اأسئلة الي مت اإجابة ع

 05عدد اأسئلة امسحوبة :  -

 .10عدد اأسئلة امرفوضة :   -

 2010-2007ثالثا : اأسئلة المطروحة خال الفترة التشريعية 

ة  .1  :2007س

 الشفوية:اأسئلة  -أ 

 . 129عدد اأسئلة امودعة :  -
 .05عدد اأسئلة امسحوبة :  -

 .01ختصاص : إالرد بعدم ا -

 . 08عدد اأسئلة احولة إ كتابية :  -

         .125عدد اأسئلة الي م الرد عليها :  -

 

  الكتابية:سئلة أا -ب

 .88امودعة:  اأسئلةعدد  -

 . 02امسحوبة :  اأسئلةعدد  -

 . 02ختصاص : إالرد بعدم ا -

 .84 عليها:الي م الرد  اأسئلةعدد  -

ة  .2  : 2008س

 الشفوية:اأسئلة -أ
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 .249امودعة :  اأسئلةعدد  -

  . 07امسحوبة : اأسئلةعدد  -

 . 15الرد بعدم ااختصاص:  -

 . 08كتابية :  إاحولة  اأسئلةعدد  -

 . 209عدد اأسئلة الي م الرد عليها : -
 

 الكتابية : اأسئلة -ب

 .249امودعة:  اأسئلةعدد  -

 . 01امسحوبة :  اأسئلةعدد  -

 . 03ختصاص : إالرد بعدم ا -

 . 246الي م الرد عليها :  اأسئلةعدد  -

 :2009سنة  .3

 الشفوية:اأسئلة -أ 

 .176امودعة :  اأسئلةعدد  -

 . 06:  امسحوبة اأسئلةعدد  -

 . 06ختصاص: إالرد بعدم ا -

 .06كتابية :   إاحولة  اأسئلةعدد  -

 .156الي م الرد عليها :  اأسئلةعدد  -

 :الكتابية اأسئلة -ب

 . 167عدد اأسئلة امودعة : -

 . 00عدد اأسئلة امسحوبة : -

 . 02الرد بعدم اإختصاص : -
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 . 165عدد اأسئلة الي م الرد عليها : -

ة  .4  :2010س
  الشفوية:اأسئلة-أ

 .264امودعة :  اأسئلةعدد  -

 . 06امسحوبة :  اأسئلةعدد  -

 . 14الرد بعدم ااختصاص:  -

 .07كتابية :   إاحولة  اأسئلةعدد  -

 .237الي م الرد عليها :  اأسئلةعدد  -

 الكتابية : اأسئلة -ب

 .112امودعة:  اأسئلةعدد  -

 . 00امسحوبة :  اأسئلةعدد  -

 . 00ختصاص : إالرد بعدم ا -

 .1112الي م الرد عليها : اأسئلةعدد   -

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

                                                        

.271-270بولوم: المرجع السابق ، ص  1مأخوذ عن مرجع محمد اأمين 
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 ستجواب البرلمانيإ: بعض التطبيقات الميدانية المتعلقة با02الملحق رقم 

 ستجواباتإعدد ا الفترة التشريعية
            

 اأولى             
بيع الغاز الطبيعي امميع لشركة ألباسو من قبل  بعقد  ستجواب متعلقإ

ية سونطراك قدم بتاريخ   1979فراير  12الشركة الوط

 
كومة خال الفرة التشريعية الثانية.إم يوجد أي  الثانية             واب إ ا  ستجواب من طرف ال

 
            

 
 الثالثة             

 لعاصمة ستجواب متعلق مشروع مرو اإ

 ستجواب متعلق باأدوية إ

 19-87ستجواب متعلق بتطبيق القانون رقم إ

ظام العام ( إ  ستجواب متعلق باأمن و تطبيق القانون ) احافظة على ال

 
         

 
 
 

 الرابعة            

 24احلية بتاريخ  نتخاباتاإستجواب حول التجاوزات الي وقعت ي إ
ه  1997نوفمر   مت اإجابة ع

صانة الرمانية قدم ي إ نوفمر  24ستجواب حول التجاوزات امتعلقة با
1997  

ديسمر  03من قانون البلدية بتاريخ  48ستجواب حول تطبيق امادة إ
1997  

بهة الدمقراطية مؤسسة سيد إستجواب حول عدم إ مد أعتماد حزب ا
مد طالب اإبراهيمي ، قدم أحزب حركة الوفاء و العدل مؤسسة و غزا 

 .2000نوفمر  08ي 

 . 2001جوان  06ستجواب متعلق بوضعية امفقودين طرح ي إ

 
         

 
وات اأخرة  إ- 1 ووية ي واية أدرار خال الس ستجواب يتعلق ملف التجارب ال
اير  05قدم ي  1967غاية  إتال الفرنسي حلإ  2003ي

بهة الدمقراطية قدم للمرة الثانية ي إ ستجواب حول عدمإ عتماد حزب ا
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 الخامسة 

 .2003مارس  29

روقات امتتالية للقانون إ امتعلقة بتعميم  05-91ستجواب بشأن ا
 2003نوفمر  09ستعمال اللغة العربية قدم ي إ

 
 

 على سبيل المقارنة : 

ها أغلبها معت و مت  313،ستجواب إ 1549ي فرنسا خال الفرة التشريعية الثانية قدم -        م
اقشتها بعمق و  ها  220م اقشة قصرة.إم  ستفادت من م

وات من  ةي إيطاليا: خال عشر  -      واب  1958إ  1948س لس ال ستجواب م إ 1885قدم أعضاء 
ا ها سوى ي  .1ستجواب فقط إ 272قش م

 

  

 

  

                                                        

.168-167مأخوذ عن مواي هاشمي: المرجع السابق، ص   1
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نشاؤها من قبل إ: جدول تلخيصي للجان التحقيق التي تم  03الملحق رقم 
 ة تم .ش.و خال الفترات التشريعية الس

 مصير التحقيق  تاريخ إنشاء اللجنة  موضوع التحقيق  
الفترة التشريعية 

 اأولى
بيع الغاز الطبيعي للوايات 

 امتحدة
  

شر التقرير   1980ديسمر  25  م ي

الفترة التشريعية 
 الثانية 

ان حقيق  شأ   م ت
 

/ / 

الفترة التشريعية 
 الثالثة 

ية للتجارة   الغرفة الوط
 

ة  1990ماي  15  م نشر تقرير اللج

 مليار دوار  26قضية 
 

ة   1990ماي  15  م نشر تقرير اللج

الفترة التشريعية 
 الرابعة 

ة ناإسر  تخابات احلية لس
1997 

 

 م يتم نشر التقرير 1997نوفمر  23

واب اإ م توزيع التقرير على   1997نوفمر  24 عتداد على ال
أعضاء م.ش.و و م يتم 

 نشر 
الي عرفتها بعض  اأحداث

 وايات الوطن
  

ة   2001أفريل  30 شر تقرير اللج  م ي

الفترة التشريعية 
 الخامسة 

صانة الرمانية  ة  2004جانفي  25 خرق ا شر تقرير اللج  م ي
اممارسات غر القانونية 

 لبعض الواة
 

ة 2004جانفي  25 شر تقرير اللج  م ي

ة  2004جانفي  25 أوجه صرف امال العام شر تقرير اللج  م ي
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الفترة التشريعية 
 السادسة 

رتفاع أسعار بعض إندوة و 
ذات  الغذائيةامواد 

ستهاك الواسع ي السوق اإ
ية   الوط

 13أكملت عملها يوم  2011أفريل  20
و م نشر  2011نوفمر 

لكروي تقريرها باموقع اإ
 م.ش.و

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                        

مد هاملي: امرجع السابق، ص   .228-227مأخوذ عن مرجع  1
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 :تطبيقات عرض بيان السياسة العامة للحكومة  04الملحق رقم 

كومات امتتالية بيان عن   سياستها العامة أمام الرمان سوى مرتن :م تقدم ا

ة -         كومته . 1998ي دورة خريف س  قدم * أمد أوحي * بيانا عن السياسة العامة 

ة  -         كومته . 2001ي دورة خريف س  قدم * علي بن فليس * بيانا عن السياسة العامة 

 عكس ذلك ي فرنسا : 

ة  ة  إ 1975من س  م تقدم بيان عن السياسة العامة للحكومة :  2000س

ية . 28 -       معية الوط كومة بيانا عن سياستها العامة أمام ا  مرة قدمت ا

كومة بيانا ع 12 -       لس الشيوخ  نمرة قدمت ا  .1سياستها العامة أمام 

 

                                                        

.174مأخوذ عن مرجع مواي هاشمي: المرجع السابق، ص   1
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 : قائمة المصادر و المراجع

 : قائمة المصادر أوا

   الدساتير :-1

   ة زائري لس  10الصادرة بتاريخ  64ر رقم -ج،  1963سبتمر 10امؤرخ ي 1963الدستور ا
  . 1963بتمر س

  زائرية  1976نوفمر 22امؤرخ ي  97-76رقم  أمر مهورية ا امتضمن إصدار دستور ا
 .1976نوفمر  24امؤرخة ي  94ر ع  –ج  الشعبية،الدمقراطية 

  شر نص تعديل الدستور اموافق  1989فراير  28امؤرخ ي  18- 89مرسوم رئاسي رقم امتعلق ب
زائرية الدمقراطية الشعبية ، ج –ي ج  1989فراير  23ستفاء إعليه ي  ر ع  -ر للجمهورية ا

 .1989امؤرخة ي أول مارس  09

  زائري ، ج  1996ديسمر  07امؤرخ ي  438- 96مرسوم رئاسي رقم ر –امتضمن الدستور ا
 . 1996ديسمر  08امؤرخة ي  76رقم 

  63ر رقم  –ج  دستور،الامتضمن تعديل  2008نوفمر  15امؤرخ ي  19-08القانون رقم 
 .2008نوفمر  16امؤرخة ي 

  امؤرخة  14ر ع –ج  الدستور،امتضمن تعديل  2016مارس  06امؤرخ ي  01-16القانون رقم
 .2016مارس  07ي 
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ن :القواني-2  

ظيم م.ش.و و م.أ وعملهما وكذا  1999مارس  08امؤرخ ي  02-99القانون العضوي رقم  امتضمن ت
كومة ،ج العاقات هما و بن ا . 1999مارس  09امؤرخة ي  15ر رقم -بي  

 

:الداخليةاأنظمة -3  

  ظيم م.ش.و وسر ، ج  1989ديسمر  11امؤرخ ي  16-89القانون رقم ر  رقم –امتضمن ت
 .1989ديسمر  11امؤرخة ي  52

  اير  29امؤرخ ي  40-94مرسوم رئاسي رقم ة الوفاق  1994ي شر اأرضية امتضم امتعلق ب
اير  31امؤرخة ي  06ر ع -نتقالية ، جالوطي حول امرحلة اإ  .1994ي

  ظام الداخلي م.ش.و امؤرخ ي غشت  13ي  امؤرخة 53ر عدد –ج  1997يوليو  22ال
ة  ل، وامعد1997  .2000يوليو  30امؤرخة ي  46ع  ر–ج  2000ي س

  ظام الداخلي م.أ امؤرخ ي     1998فراير  18امؤرخة ي  08ر ع  –ج  1998فراير  18ال

ة ، ة  84ر ع –ج  1999 أكتوبر 28بتاريخ  1999و امعدل ي س ، و امعدل كذلك س
 .2000ديسمر  17امؤرخة ي  77رع –ج  2000

 ثانيا : قائمة المراجع 

 المراجع العامة : .1

  كم ي ضوء دستور زائري ) دراسة حليلية لطبيعة نظام ا ظام السياسي ا سعيد بو الشعر : ال
امعية ،  -السلطة التشريعية و امراقبة – 1996 الثانية   ط( ، ج الرابع ، ديوان امطبوعات ا

زائر ، ،  .2013ا

 زائر من اإصاح بلحاج : امؤسسات السياسية و القانون الدس ديوان ،اليوم   إىستقال توري ي ا
زائر ،  امعية ، بدون ط ، ا  .2010امطبوعات ا



 قائمة امصادر و امراجع
 

 

111 

   زائري ظام السياسي ا ، دار هومة -دراسة مقارنة  -عبد اه بوقفة : أساليب مارسة السلطة ي ال
زائر  2012، ط   .، ا

  كومة و الر نوفمر  28مان بعد التعديل الدستوري ل عقلية خرباشي : العاقة الوظيفية بن ا
زائر ،  1996 لدونية ، بدون ط ، ا  .2007، دار ا

  زائري ظام الدستوري ا فيذية على السلطة التشريعية ي ال ة السلطة الت دراسة -مد هاملي : هيم
ظامن الدستوري امصري و الفرنسي  ديدة ، بدون ط  –مقارنة بال امعة ا دريةاإ،دار ا ،  سك

2014. 

 المراجع الخاصة:   .2

  زائري، دار ظام الدستوري ا كومة ي ال عباس عمار : الرقابة الرمانية على عمل ا
لدونية ، بدون  زائر ،  طا  .2006، ا

  ديدة ، بدون ط  سبويأمد باهي امعة ا كومة ، دار ا : الرقابة الرمانية على أعمال ا
درية ،   .2012، اإسك

  المقاات:-3   

  لة دفاتر السياسة فيذية ،  حفيظ نقادي : وسائل الرقابة الرمانية  على أعمال السلطة الت
 .2014جانفي ، 10القانون ، ع و 

 لة الفكر  عمار عوابدي : مكانة آليات اأسئلة الشفوية و الكتابية ي عملية الرقابة الرمانية ، 
 .2006جوان ، 13الرماي ، ع 

 :و المذكرات الرسائل-4   

 فيدية اات العاقة الوظيفية بن الرمان و السلطة الت على ضوء التعديل   إمان الغري : 
ة  قوق  2008الدستوري لس ون  –، مذكرة اماجستر ي القانون العام ، كلية ا ،  -بن عك
زائر   امعية  - 1-جامعة ا ة ا  .2011- 2010،الس
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  كومة ي ظل دستور  أعمالدنيا بوسام : الرقابة الرمانية على ، مذكرة اماجستر  1996ا
امعية ي القانون العام ، كل ة ا ابة ، الس تار ، ع قوق ، جامعية باي  -2006ية ا

2007. 

  سعاد حافظي : الضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستورية ، مذكرة اماجستر ي القانون
قوق ، جامعة أب امعية   –تلمسان  –بكر بلقايد  والعام ، كلية ا ة ا  .2008-2007الس

 ص الدستوري و التطبيق ، رسالة الدكتورا  من بولوممد اأ زائر بن ال : العمل الرماي ي ا
قوق و العلوم السياسية ، جامعة أب ة ،بكر بلقايد وي القانون العام ، كلية ا تلمسان ، الس

امعية   .2015-2014ا

  ظام الدستور كومي ي ال زائري  مواي هامي : تطور الرقابة الرمانية على العمل ا امبدأ )ي ا
قوق ، جامعة أب بكر بلقايد   وو التطبيق ( ، مذكرة اماجستر ي القانون العام ، كلية ا

امعية ،تلمسان ، ة ا  .2010-2009الس
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 فحةالص   وانــــالعن

 مقدمة........................................................................   
ا ترتب المسؤولية السياسية للحكومةالفصل اأول :وسائل الرقابة البرلمانية التي    

 المبحث اأول: اأسئلة البرلمانية.

 امطلب اأول: مفهوم اأسئلة الرمانية. 

 الفرع اأول: تعريف اأسئلة البرلمانية 
  أنواع اأسئلة البرلمانية الثاني:الفرع 

 السؤال الكتابي اأول:البند  
 السؤال الشفوي الثاني:البند  

 أهمية اأسئلة البرلمانية الثالث: الفرع 

 كومة  امطلب الثاي : شروط و إجراءات توجيه اأسئلة الرمانية إى ا

  الموضوعية لتوجيه اأسئلة البرلمانية الشكلية والشروط  اأول:الفرع 

 الشروط الشكلية الواجب توفرها في اأسئلة البرلمانية اأول:البند  
 فرها في اأسئلة البرلمانيةاالشروط الموضوعية الواجب تو  الثاني:البند  

 الفرع الثاني : اإجراءات المتعلقة بتقديم اأسئلة البرلمانية 
  اإجابة عن اأسئلة الرمانيةالثالث:امطلب 

  اأسئلة اإضافية و حق التعقيب و المناقشة اأول:الفرع 

 اأسئلة اإضافية وحق التعقيب اأول:البند  
 اأسئلة بمناقشةإستتباع البند الثاني :  

  اإجابةالحكومة عن  أعضاءالفرع الثاني :الجزاء القانوني المترتب عن إمتناع 
 عن اأسئلة البرلمانية

 
 

07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المبحث الثاني: ااستجواب البرلماني.

  مفهوم ااستجواب الرماي اأول:امطلب 

 الفرع اأول : تعريف اإستجواب البرلماني 
  أهمية ااستجواب البرلماني الثاني:الفرع 
 واب الرمايجستإامطلب الثاي : شروط وإجراءات مارسة ا 
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  ستجواب إالشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في ا اأول:الفرع
 البرلمان

 ستجواب البرلمانيإالشروط الشكلية الواجب توافرها في ا اأول:البند  

 الشروط الموضوعية الواجب توافرها في ااستجواب البرلماني الثاني:البند  

 الفرع الثاني : إجراءات ممارسة سلطة استجواب الحكومة 
 الثالث: اآثار امرتبة على ااستجواب الرماي وتقييم مارسته من خال التجربة  امطلب

زائرية  الرمانية ا

  اآثار المترتبة على ااستجواب البرلماني اأول:الفرع 
  الفرع الثاني : تقييم ممارسة اإستجواب البرلماني من خال التجربة البرلمانية

 الجزائرية

 
 
 
 

34 

34 

35 
 

 ن التحقيق الرمانية.اامبحث الثالث:  

 امطلب اأول : مفهوم التحقيق الرماي و اإجراءات امتبعة فيه 

  مفهوم التحقيق البرلماني اأول:الفرع 

 تعريف التحقيق البرلماني اأول:البند  
 أهمية إنشاء لجان تحقيق برلمانية الثاني:البند  
  الثاني : اإجراءات المتبعة إنشاء لجان تحقيق برلمانيةالفرع 

  ان التحقيق الرمانية الثاي:امطلب  نطاق التحقيق الرماي و سلطات 

  نطاق التحقيق البرلماني اأول:الفرع 

 النطاق الموضوعي للتحقيق البرلماني اأول:البند  
 و المكاني للتحقيق البرلماني النطاق الزماني الثاني:البند  
  سلطات لجان التحقيق البرلمانية الثاني:الفرع 
  ان التحقيق الرمانية و تقييم مدى فعالية  الثالث:امطلب النتائج امرتبة على عمل 

زائرية  ان التحقيق الرمانية من خال اممارسة الرمانية ا

  لجان التحقيق البرلمانيةالنتائج المترتبة على عمل  اأول:الفرع 
  تقييم مدى فعالية لجان التحقيق البرلمانية من خال الممارسة  الثاني:الفرع

 البرلمانية الجزائرية
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37 

37 
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  اأول: المسؤولية السياسيةالمبحث 

 المطلب اأول: مفهوم المسؤولية السياسية 

 الفرع اأول: تعريف المسؤولية السياسية 
 رع الثاني : نشأة المسؤولية السياسيةلفا 
 الفرع الثالث : تطور المسؤولية السياسية 
 لمطلب الثاني : أساس المسؤولية السياسيةا 

  للمسؤولية السياسيةالفرع اأول: اأساس الدستوري 

 1976،  1963البند اأول : أساس المسؤولية السياسية في ظل دستوري   
و  1996،  1989البند الثاني : أساس المسؤولية السياسية في ظل دساتير  

 2016التعديل الدستوري لسنة 
 الفرع الثاني : اأساس القانوني للمسؤولية السياسية للحكومة 
 للحكومة  النتائج المترتبة على المسؤولية السياسيةلمطلب الثالث : ا 

  مخطط عمل المبحث الثاني : تحريك المسؤولية السياسية عند تقديم
 الحكومة

 المطلب اأول: تعيين رئيس الحكومة و حكومته 
  تعيين رئيس الحكومة و حكومته في ظل أحادية السلطة التنفيذية اأول:الفرع 
  زدواجية السلطة إ تعيين رئيس الحكومة و حكومته في ظل الثاني:الفرع

 التنفيذية
  عمل الحكومة وعاقته ببرنامج رئيس مخطط مضمون  الثاني:المطلب

 الجمهورية
  عمل الحكومةمخطط مضمون  اأول:الفرع 
  عمل الحكومة ببرنامج رئيس الجمهوريةمخطط عاقة  الثاني:الفرع 
 حكومة على البرلمانعمل المخطط عرض : المطلب الثالث 

 أمام المجلس الشعبي عمل الحكومة مخطط عرض : الفرع أول
 عليه ةلمناقشته و المصادقالوطني 

 البند اأول : عرض و مناقشة خطة عمل الحكومة  

 تكييف خطة عمل الحكومة على ضوء مناقشة النواب الثاني:البند  
 عرض مخطط عمل الحكومة للتصويت الثالث:البند  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 الفهـرس

 

 

116 

o  : التصويت بالموافقة على مخطط عمل الحكومةأوا 
o ثانيا : التصويت بالرفض على مخطط عمل الحكومة 

 مجلس اأمة ول لمخطط عمل الحكومة أمام أتقديم الوزير ا الثاني:لفرع ا 
  وسائل الرقابة البرلمانية التي يمكن أن تستخدم عقب بيان  الثالث:المبحث

 مةاالسياسة الع
  الائحة اأول:المطلب 

 الفرع اأول: تعريف الائحة و أساسها الدستوري و القانوني 
 تعريف الائحة اأول:البند  
 البند الثاني: اأساس الدستوري و القانوني لائحة 

 أوا : اأساس الدستوري لائحة
 ثانيا : اأساس القانوني لائحة

 قتراحات اللوائحإالشروط الواجب توافرها في  الثاني:الفرع  
 قتراح الائحةإاأثر القانوني المترتب عن المصادقة على  الثالث:الفرع  
  ملتمس الرقابة الثاني:المطلب 

 تعريف ملتمس الرقابة و أساسه الدستوري و القانوني اأول:الفرع  
 البند اأول: تعريف ملتمس الرقابة 
 اأساس الدستوري و القانوني لملتمس الرقابة الثاني:البند  
o  أوا :اأساس الدستوري لملتمس الرقابة 
o  ثانيا : اأساس القانوني لملتمس الرقابة 

 الفرع الثاني : شروط و إجراءات ملتمس الرقابة 
 آثار الموافقة على ملتمس الرقابة الثالث:الفرع  

 المطلب الثالث: التصويت بالثقة
 لقانونيالفرع اأول: تعريف طلب التصويت بالثقة و أساسه الدستوري و ا 

 البند اأول : تعريف طلب التصويت بالثقة 
 اأساس الدستوري و القانوني لطلب التصويت بالثقة الثاني:البند  

 أوا : اأساس الدستوري لطلب التصويت بالثقة 
 ساس القانوني لطلب التصويت بالثقة أثانيا : ا
  ضوابط طرح الثقة بالحكومة و النتائج المترتبة على عدم منح  الثاني:الفرع
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 الثقة للحكومة
o أوا : ضوابط طرح الثقة بالحكومة 
o  ثانيا : النتائج المترتبة على عدم منح الثقة للحكومة 

 
 

 اةة.ا 

 حق.اما 

 و امراجع قائمة امصادر. 
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 ملخص :
ظام الرقابي للدولة ،إذ هي إختصاص أصيل للب رلمان ، يمارسها إن عملية الرقابة البرلمانية بمفهومها وأهدافها وطبيعتها الدستورية هي جزء أساسي في ال

 ممثا للشعب . بواسطة آليات رقابية مخولة له تجا عمل الحكومة ، وهذا ضمانا لعملية إرساء الديمقراطية بإعتبار

شاط الحكومي ، عكس هذا البحث توظيف مختلف الوس ائل الرقابية وإنطاقا من هذا ولمعرفة اآليات الرقابية المخولة للبرلمان للقيام بمراقبة أداء ال
ظام الجزائري ، مدعما باأمثلة التطبيقية الممارسة في   الميدان .المخولة للبرلمان تجا السياسة العامة للحكومة في ال

 ملتمس رقابة . –تصويت بالثقة  –ائحة  –مسؤولية سياسية  –لجان تحقيق  –إستجواب  –سؤال  –رقابة  –حكومة  –الكلمات المفتاحية : برلمان 

Résumé : 

L’op atio  du o t ôle pa le e tai e da s so  se s et ses uts sa atu e o stitutio elle  est u e 
partie sse ielle da s le s st e de gle e tatio  de l’etat , ’est u e sp sialisation authontique 

de parlemant , ui l’ e e  à l’aide des a is es de o t ôle au t avail de gouvernemment , 

pou  ga a ti  la d o atie e ta t u’u  ep se tateu  du peuple . 

Apartie de cette perspective et à fin de savoire le mécanisme du contrôle donné au parlemant pour 

o t ole  l’a tivit  gouve e e tai e, et essai à p oje te  toutes les a is es des o t oles 
parlemantaires face à la politique du gouvernemment dans le régime Algérien , alimenté par des 

éxamples pratiques éxercés dans le domaine . 

Les mots clés :Parlement – Gouvernement – Contrôle – Questionnaire – Interrgation – Comission 

d’e uete – Responsabilité politique – Liste – Vote de confiance – Movment de censure . 

  Summary :  

The operation of the parliamentary oversight in its meanings and aims and spécial constitutional 

nature is a basic part of the state regulatory system , it an autentic spesalisato*ion of the 

parliament , that practiceces it with the use of ouversight mechanisms in face of the government 

work , in guarantee of democracy as a people representative .  

From this prospect and in order to know the ouversight mechanisms to the parliament in order to 

contrôle the government , activity this essay has projected all the ouversight in the Algeriansystem , 

powerd by praticul example exercised in field . 

 Key words:Parliamentary- Gouvernment- Contrôle – Question- Interogaton- Inquery comision- 

Retical responsability- List- Consident vote – Censure motion . 

 


